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  ملخص البحث

ان هذه الاستقلالية تمثل حجر الزاويـة لأي عمليـة رقابـة وتقيـيم وهـي مـن المتطلبـات                    
 ـ   ,  رقابي الاولى والاساسية لأي جهاز    ضغوط الخاصـة التـي يمكـن ان تـنجم          نظرا الـى ال

ؤولين والجهـات التـي تخـضع        علـى المـس    الاثار التي تسببها نتائج اعماله وتحرياتـه      عن  
فاستقلالية الجهـاز هـو مفهـوم شـمولي يـشمل الاسـتقلال المـالي               .  والراي العام    لرقابته

   .والاداري والفكري

  المقدمة

  التعرف بموضوع البحث: اولا

,  يمثل مفهوما اساسيا في تأسيس وعمـل اجهـزة الرقابـة الماليـة العليـا                 ان مبدأ الاستقلالية  
وان اهمال هذا المفهوم جزئيا او كليا يؤدي الى عرقلـة عمـل هـذه الاجهـزة ومنعهـا مـن                

فمفهوم الاسـتقلال هنـا يعنـي حريتهـا التامـة مـن             , تحقيق الاهداف التي أنشئت من اجلها       
ا الرقابية وليس المعنـى الحرفـي بـأن تكـون بمعـزل       أي قيود قد تؤثر سلبا على أداء مهامه       

اذا يجـب ان تعمـل بالتنـسيق وتعـاون مـع الاجهـزة              , عن السلطة التشريعية والتنفيذيـة      
فهــي مطالبــة بتزويــد الــسلطة التــشريعية بالمعلومــات والتقــارير عــن أي , الاخــرى 

مـع الاجهـزة    كمـا عليهـا ان تتعـاون        , ملاحظات او قصور في اداء المشاريع والبـرامج         
التنفيذية عن طريق تقديم المشورة وتقيـيم الاداء واقتـراح افـضل الحلـول لتوظيـف المـال          

ودرء الاخـتلاس وتـصويب الاخطـاء ومعالجـة         , تفاديا للتبذير وسـوء الاسـتخدام       , العام  
وفي المقابل لابد مـن وجـود اليـات لمتابعـة توصـيات تلـك               , الانحرافات بغية رفع الكفاءة   

ضلا عن وجود سلطة قضائية مستقلة وقوية تكمل مـا كـشفت عنـه الرقابـة مـن                  ف, الاجهزة
وبالتـالي فـان موضـوع اسـتقلالية الاجهـزة العليـا            . مخالفات وذلك لدعم هذه الاجهـزة       

  . يعد من اهم المواضيع الجديرة بالبحث, للرقابة المالية 

  اهمية البحث:ثانيا 

لرقابـة الماليـة الاتحـادي كجهـة رقابيـة          تنبع أهمية هذه الدراسة لأهميـة عمـل ديـوان ا          
غايتها المحافظة على المال العام والتأكد مـن حـسن  اسـتخدامه عـن طريـق مراقبـة أداء                    
الوزارات والدوائر الحكومية ورفع التقارير التي تتمتـع بقـدر كبيـر مـن المـصداقية بغيـة               
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٤٦ 

حقيـق المـساءلة   فضلا عـن دوره الكبيـر فـي مجـال ت      , المساعدة في اتخاذ القرار المناسب    
  .العامة فيمكن عدها وسيلة او اداة للحراسة او التنبيه وفي بعض الاحيان الردع

  مشكلة البحث:ثالثا 

أن قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بدور حيوي فـي مجـال الرقابـة علـى المـال العـام                    
ي الا اذا كـان  الا انه مرهون بمدى فاعلية هـذا الـديوان ، وهـذا لا يـأت             .يعد امرا ضروريا    

الديوان يعمل  باستقلالية بحيث تمكنـه مـن اداء مهامـه وواجباتـه بحريـة دون الخـضوع                   
فهو المعيار الذي تتميز بـه رقابـة هـذه الـديوان عـن الرقابـة                , الى ضغوط أي جهة كانت    

  .المالية الداخلية

  منهجية البحث: رابعا

 تتطلـب الاسـتعانة بـالمنهج    ان المنهجية الاكثر انسجاما مع طبيعـة الموضـوع هـي التـي       
 المعـدل ومـدى     ٢٠١١ لـسنة    ٣١التحليلي المقارن لقانون الرقابة الماليـة الاتحـادي رقـم           

توافقه مع معايير الرقابية الدولية مع الاشـارة الـى قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات                  
  ٠المصري وقانون ديوان المحاسبة الاماراتي 

  خطة البحث:خامسا 

نتنـاول فـي    : تم تقـسيم هـذا البحـث الـى مطلبـين            , بموضوع البحث    ومن اجل الاحاطة  
الـذي قـسم الـى ثلاثـة        ,  الاول مظاهر استقلالية ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي           المبحث
 الثـاني  للاسـتقلال      المطلـب و,  الاول لتعريـف الاسـتقلالية       المطلـب حيث كرس   : فروع  
 بينما يكـون بحـث علاقـة ديـوان الرقابـة             , الثالث للاستقلال الاداري   المطلبوفي  ,المالي  

: الـذي قـسم الـى ثلاثـة فـروع ايـضا           .  الثـاني    المبحثالمالية الاتحادي بسلطات الدولة     
 المطلـب حيث سنناقش علاقة ديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي بالـسلطة التـشريعية فـي                 

يـة الاتحـادي    الثـاني سـنتناول فيـه علاقـة ديـوان الرقابـة المال           المطلـب اما في   ,الاول  
 الثالـث لعلاقـة ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي             المطلـب ونخـصص   , بالسلطة التنفيذية 

  .بالسلطة القضائية 
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٤٧ 

   الاولالمبحث

  مظاهر استقلالية ديوان الرقابة المالية الاتحادي

لا بـد لنـا مـن       , قبل الخوض في مظاهر الاسـتقلالية ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي               
 فعلى الرغم مـن شـيوع اسـتعمال مـصطلح الاسـتقلالية             ,ى تعريف الاستقلالية    التعرض ال 

قانونيا واقتصاديا الا انه لم يأخذ مضمونا محددا من قبـل المـشرع كونـه غيـر معنـي مـن        
اذ غالبـا مـا يـستعمل المـصطلح         , حيث الاصل بوضع التعاريف للمـصطلحات القانونيـة       

ن جهة وبينها وبـين مؤسـسات الدولـة مـن جهـة             كفكرة لتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة م      
اما عن موقف القضاء مـن تعريـف الاسـتقلالية فنجـد ان القـضاء العراقـي قـد                    . اخرى

الاسـتقلال  :"  بقولـه    ٢٠٠٥مـن الدسـتور العراقـي لـسنة         " ١٠٢"عرفه عند تفسيره المادة     
 فـي اداء  من الدستور هـو ان منتـسبي هيئـة النزاهـة مـستقلون     " ١٠٢"المقصود في المادة   

مهامهم المنصوص عليه في قانون الهيئـة لا سـلطان علـيهم فـي اداء هـذه المهـام لغيـر                     
القانون ولا يجوز لأية جهـة التـدخل او التـأثير علـى اداء الهيئـة لمهامهـا الا ان الهيئـة                      
تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام فـاذا مـا حـادت عنهـا او تجاوزتهـا فـان                   

امـا  ) . ١...."(ملك وحده محاسـبتها ويتخـذ الاجـراء المناسـب فـي ذلـك             مجلس النواب ي  
فقـد عرفـت الاسـتقلالية بتعـاريف متعـددة      , الفقه فهو ايضا لم يستقر على معنى محدد لـه        

امـا اصـحاب    : ويمكن تبلور هـذه التعـاريف باتجـاهين         , ومتنوعة حسب تصور كل فقيه      
 في تعـريفهم لمفهـوم الاسـتقلالية لـذلك الـبعض            )٢(الاتجاه الاول  فقد تبنوا النظرية الذاتية      

قدرة المدقق علـى العمـل بكـل نزاهـة وموضـوعية والبعـد عـن أي                 :" منهم عرفها بانها  
بينمـا عرفهـا الـبعض الاخـر        ) . ٣"(تأثير خارجي يؤثر على ابداء الراي الفنـي المحايـد         

هـة الخاضـعة    يكون المراقب مستقلا بحيث لا تكون لـه مـصالح شخـصية بالج            :" بقوله بان 
ومعنى ذلـك ان يكـون المراقـب متحـررا عـن مـصالحه الشخـصية ونزواتـه                  ,لرقابته  

بينمـا ذهـب    ) . ٤"(واهوائه بحيث لا يغير رايـه تبعـا لرغبـة الجهـة الخاضـعة لرقابتـه               
فـي تعـريفهم الاسـتقلالية لـذلك     ) ٥(اصحاب الاتجاه الثاني الى تبني النظريـة الموضـوعية   

ى الذي يجـب أن يتمتـع بإطـاره جهـاز الرقابـة العليـا بالمكانـة                 تحديد المد :" عرفت بانها 
وكـذلك عرفـت الاسـتقلالية بانهـا        ) . ٦"(الى جانب السلطات العامة في الدولـة      , المرموقة  

التحرر من اي تأثير او ضغط، او مراقبة، او تقييـد مـن قبـل الاخـرين عنـد ابـداء                     : "بأنه
  ) .٧"(الرأي
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فـلا  , ى بـان الاتجـاهين يكمـلان بعـضهما الـبعض            من خلال ما تقدم فان الباحـث يـر        
استقلالية بدون وجود مراقب نزيه كما لا تكـون هنـاك اسـتقلالية بـدون احاطـة الجهـاز                    
الرقــابي واعــضائه بالــضمانات والحــصانات الدســتورية والقانونيــة التــي تحفــظ لهــم 

: قلالية بانهـا    هـذا يمكـن تعريـف الاسـت       , استقلالهم التام وتنظيم علاقتهم بسلطات الدولـة        
الاطار القانوني الذي يكفل للجهاز الاعلـى للرقابـة كيانـه فـي الدولـة ويحـدد الـضمانات             
اللازمة لذلك وينظم علاقته بسلطاته اضافة الى قيـام موظفيـه بعملهـم بموضـوعية وامانـة                 

  .لأبداء الراي الفني المحايد 

,  للاسـتقلال المـالي    :ل   الاو المطلـب سـنكرس    : فـرعين  الى   المبحثلذلك سوف نقسم هذا     
  :وكما يلي. للاستقلال الاداري  : الثاني المطلبو

   الاولالمطلب

  الاستقلال المالي

يتمثل الاستقلال المالي في مدى الدعم المـالي الـذي تحظـى بـه الاجهـزة العليـا للرقابـة                    
فالمقـصود  ).٨(المالية في رسم خططها الرقابية وتحقيق اهـدافها فـي حمايـة المـال العـام               

من الاستقلال المالي هو منح الجهاز الاعلى للرقابة الماليـة سـلطة اعـداد موازنـة مـستقلة                  
واعتمادها مباشرة مـن الـسلطة التـشريعية دون تـدخل الـسلطة التنفيذيـة فـي                 ,خاصة به   

بـل يمتـد هـذا الاسـتقلال الـى          , اعدادها او تعديلها او اقراها او تنفيذها او الرقابة عليهـا            
 الى أي رقابة مسبقة اذا كانـت هـذه الرقابـة تمـارس مـن قبـل جهـاز                 حد عدم اخضاعها  

وبالتالي فـان مظـاهر الاسـتقلال المـالي تتمثـل فـي             ). ٩(تنفيذي اخر كوزارة المالية مثلا    
  :الاتي 

  الفرع الاول

  اعداد الموازنة واعتمادها

ر مـشروع  قد اجاز المشرع العراقي لمجلس ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي بأعـداد واقـرا         
موازنة الديوان علـى ان تكـون وفـق التوجيهـات العامـة للدولـة وارسـالها الـى وزارة                    

فـي حـين اكـد قـانون جهـاز           ) .١٠(المالية لتقوم بتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولـة       
المركزي للمحاسبات المصري على ان الـذي يعـد مـشروع الموازنـة هـذا الجهـاز هـو                   

لها في المواعيد المقررة إلـى مجلـس الـشعب ، ويعمـل بهـا               رئيس الجهاز الذي عليه ارسا    
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كـذلك  ).١١(بعد إقرارها من المجلس الشعب مـن تـاريخ العمـل بالموازنـة العامـة للدولـة       
نلاحظ ان المشرع الاماراتي قد نص بان يكـون لـديوان المحاسـبة ميزانيـة مـستقلة علـى                   

 ـ            ثـم  , يس المجلـس الـوطني      ان يعد مشروع هذه الموازنة رئيس الديوان بالاتفـاق مـع رئ
يرسلها في الموعد القانوني الى وزير المالية ليدرجها كمـا وردت اليـه وكـرقم واحـد فـي                   

وقد سلك هذا المشرع مـسلكا يحمـد عليـه عنـدما اجـازه لـرئيس                . الميزانية العامة للدولة    
ه الديوان ان يطلب اعتمادا اضافيا يقدر بالاتفاق مع رئـيس المجلـس الـوطني الـذي يرسـل                 

  ) .١٢(الى وزير المالية ليرفعه الى مجلس الوزراء كما ورد اليه من المجلس الوطني

يتبين لنا من خلال هذا بان قانون ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي قـد اتفـق مـع القـوانين                     
علـى ان   ,ليتم ادراجها مـع الموازنـة العامـة للدولـة           ,على منح الديوان حق اعداد موازنته       

الا ان هذا القـانون قـد اختلـف مـع القـوانين             .بعد اقرار موازنة الدولة العامة      يتم اعتمادها   
وهـو مـسلك حـسن مـن قبـل          ,المقارنة بانه اعطى هذا الحق لمجلس الديوان لا الى رئيسه           

  ) . ١٣(لان هذا المجلس هو المختص بإقرار خطط العمل في الديوان,المشرع 

  الفرع الثاني

  صلاحيات تنفيذ الموازنة

 اتفقت اغلـب قـوانين الـدول علـى مـنح رؤسـاء اجهزتهـا العليـا للرقابـة الماليـة                     لقد
لذا فقـد مـنح قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة             . الصلاحيات المطلقة لتنفيذ ميزانية اجهزتهم      

الاتحادي في العراق لـرئيس الـديوان صـلاحيات وزيـر الماليـة فيمـا يتعلـق بموازنـة                   
  ).١٥( تشابه مع القوانين السابقة للديوانوهو بهذا النص قد). ١٤(الديوان 

كذلك فعل القانون المـصري عنـدما خـول رئـيس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات كافـة                   
السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والمنـصوص عليهـا فـي القـوانين واللـوائح فيمـا             

لـم  ).١٦(الـه يتعلق باستخدام الاعتمادات المقرة بموازنـة الجهـاز وفـى تنظيمـه وإدارة أعم         
يبتعد كثيرا القانون الاماراتي عن القانون المـصري والعراقـي  لكنـه كـان اكثـر تفـصيلا                   
منهما حيث منح هذا القانون لرئيس الديوان كافـة الـسلطات والـصلاحيات اللازمـة بـشأن                 
ادارة واستعمال ميزانية الديوان بمـا فـي ذلـك توزيـع اعتماداتهـا وتخـصيص ايراداتهـا                  

تنفيذها واجـراء المنـاقلات بـين برامجهـا وابوابهـا وبنودهـا وذلـك وفقـا                والرقابة على   
لأنظمة القواعد المالية المطبقـة فـي الـديوان دون ان يخـضع فـي ذلـك لرقابـة مجلـس                     

  ) ١٧(الوزراء او وزرارة المالية او اية جهة اخرى
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  الفرع الثالث

  الرقابة على حسابات ديوان الرقابة المالية

القانونية التي عالجت تنظيم وتنفيـذ موازنـة ديـوان الرقابـة الماليـة              عند مراجعة النصوص    
الرقابـة  : في العراق نجد بان هـذه الموازنـة تتعـرض الـى ثلاثـة انـواع مـن الرقابـة                  

 بـثلاث   المطلـب وعليـة سـوف ننـاقش هـذا         .الوصائية والرقابة البرلمانية والرقابة الذاتية      
  .فقرات بحسب هذه الانواع من الرقابة 

  :الرقابة الوصائية  -١

ويتمثل هذا النوع مـن الرقابـة بممارسـة الحكومـة الرقابـة علـى المؤسـسات والهيئـات                  
, العامة في الدولـة والتـي تتمتـع بالشخـصية المعنويـة وتملـك اسـتقلال مـالي واداري                    

وتحدد هذه الرقابـة التـشريعات العامـة فـي الدولـة كمناقـشة مـشاريع موازنـات هـذه                    
وفحـص التقـارير الماليـة     , ت وحـساباتها الختاميـة والمـصادقة عليهـا     المؤسسات والهيئا 

  . وغيرها 

لقد بينا فيما سبق ان المشرع العراقي قد اجازة لمجلـس ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي                   
فبعد وصول تعليمـات اعـداد الموازنـة مـن قبـل            . اعداد واقرار مشروع موازنته السنوية      

ولويـات الـسياسة الماليـة للدولـة والمحـددة مـن قبـل مجلـس               وزارة المالية والمتضمنة ا   
الوزراء يشرع مجلس ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي بأعـداد مـشروع موازنتـه والـذي                 

وبعد اقـرار مـشروع الموازنـة مـن قبـل مجلـس             , عليه ان يتقيد بمضمون هذه التعليمات       
حيـدها مـع الموازنـة العامـة        الذي عليه يقـوم بأرسـالها الـى وزارة الماليـة لتو           ,الديوان  
لتقوم هذه الوزارة بأرسالها الـى مجلـس الـوزراء لمناقـشة تفاصـيلها واجـراء        ) ١٨(للدولة

التعديلات عليها بما يناسب التوجهات العامة للدولة لتقـوم بالمـصادقة عليهـا واحالتهـا الـى                 
وبمعنـى اخـر فـان مـشروع موازنـة الـديوان تـدخل          , ) ١٩(مجلس النـواب لإقرارهـا    

ومـا يجـري مـن    , بتفاصيلها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولـة وتـصبح جـزءا منهـا          
  .رقابة على الموازنة العامة يجري على موازنة الديوان 

وبناءا على ما تقدم فان مـشروع موازنـة الـديوان يتعـرض للرقابـة الحكوميـة المتمثلـة                   
تعليمـات الحكومـة    فـي تقيـد هـذه الموازنـة ب        : اولهمـا : بمجلس الوزراء في موضـعين      

وذلـك لكـي    , ويعتقد الباحث ان هـذا المـسلك حـسن          . بخصوص اولويات سياستها المالية     
تحقق الرقابة اهدافها يجب عليها ان تسير جنبـا الـى جنـب مـع الـسياسة الماليـة العامـة                     
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وهـذا مـسلك معيـب      . ى مـشروع الموازنـة    عند مصادفة الحكومة عل   : اما ثانيهما   . للدولة  
 استقلالية الديوان كون مجلس الوزراء مـن الجهـات الخاضـعة لرقابـة الـديوان             لأنه يمس , 
وهـذا خـلاف الغـرض    ,مما قد يؤدي الى تعرض الديوان لتدخل واهواء الـسلطة التنفيذيـة           .

الذي من اجله انشئ الديوان الذي يمثل العـين التـي ترصـد الـشبهات والمخالفـات الماليـة                   
 ـ لهـذا .في اعمال السلطة التنفيذية      قـد  ) ٢٠(ظ بـان المـشرع المـصري والامـاراتي         نلاح

حصن موازنة اجهزته الرقابية من رقابة مسبقة سواء كانـت مـن قبـل الحكومـة او غيرهـا              
  .بان جعل هذه الموازنة تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة 

     الرقابة البرلمانية على الاموال الدولة-٢

فـرض رقابتـه علـى عمليـات تحـصيل      ) البرلمـان (يعية  من الوظائف المهمة للسلطة التشر    
وانفاق الاموال العامة ، لمنع من لأي تتجاوز قد يحصل خـلاف لمـا صـدرت بـه الإجـازة                

وقـد كفلـت اغلـب دسـاتير الـدول ومـنهم العـراق حـق                . التشريعية في الموازنة العامة   
لدولـة قبـل واثنـاء      السلطة التشريعية  في الرقابة على عمليـات تنفيـذ الموازنـة العامـة ل              

وبعد انتهاء السنة المالية وذلك لتأكد من ان تنفيذ هـذه الموازنـة قـد تـم وفقـا لمـا اقرتـه                       
ويمـارس البرلمـان كـل مـن        ). ٢١(السلطة التشريعية من ايرادات عامـة ونفقـات عامـة         

الرقابة المسبقة والرقابة المعاصرة والرقابـة اللاحقـة علـى التـصرفات الماليـة والاداريـة                
مقرر في الموازنة العامة للدولة والتـي يكـون مـن ضـمنها الموازنـة الـسنوية للـديوان                   ال

  . الرقابة المالية 

اما الرقابة المسبقة فتكون من خلال صلاحيات البرلمان فـي فـي مراقبـة الموازنـة العامـة                  
قبل تنفيذها من خلال مناقشة مشروع هذه الموازنـة ومـا يرافقهـا مـن اجـراء التعـديلات                   

 يراها مناسبة لإقرارها على اعتبـار ان البرلمـان هـو صـاحب الـسلطة فـي اقـرار                    التي
واما رقابته المعاصرة  فتكـون عنـد دخـول قـانون الموازنـة              ) . ٢٢(الموازنة العامة للدولة  

فرقابة تنفيـذ الموازنـة العامـة مـن الاختـصاصات الاصـيلة للـسلطة               , العامة حيز التنفيذ  
كونها هي الـسلطة التـي لهـا صـلاحية الرقابـة علـى أعمـال                بحكم  "  البرلمان"التشريعية  

الجهات المسؤولة عن تنفيذها، ولذا تكون من واجباتها الرئيـسة هـي التأكـد مـن أن تنفيـذ                    
  .الموازنة تم وفق الإجازة السلطة التشريعية 
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وقد منحت اغلب دساتير الدول ومنها العراق الـسلطة التـشريعية القيـام بممارسـة رقابتهـا                 
لى تنفيذ الموازنة العامة بعـدة طـرق والأسـاليب التـي ضـمنها لهـا الدسـتور كتوجيـه                 ع

  ). ٢٤(والاستجواب البرلماني والتحقيق البرلماني)٢٣(الأسئلة وطلب استيضاح 

وفي هذا الخصوص نجد ان المشرع العراقي قـد خـول هـذه اللجـان دعـوة أي وزيـر او                  
لدولـة للاستيـضاح وطلـب     مـوظفي ا من هو بدرجته او وكـلاء الـوزراء وغيـرهم مـن          

كما منح المشرع العراقي لجنة النزاهـة البرلمانيـة متابعـة ومراقبـة عمـل               ).٢٥(المعلومات
وديـوان الرقابـة الماليـة      ,ودائـرة المفـتش العـام       ,هيأة النزاهة   "هيئات ومؤسسات النزاهة    

ت تفقديـة والتـي   وبالتالي يتمكن البرلمان من خلال هذه الصلاحية مـن القيـام بزيـارا          ).٢٦(
هي في حقيقتها زيارات تفتيشية إلى ديوان الرقابة الماليـة ومراقبـة كيفيـة تنفيـذها لقـانون                  

) إن وجـدت (الموازنة العامة، ووضع يدها على تجـاوزات تنفيـذ قـانون الموازنـة العامـة               
  .لتتخذ بحقها الإجراءات التي نص عليها الدستور

ليـات تنفيـذ الموازنـة فتتجلـى فـي اعتمـاد الحـساب               اما رقابة البرلمان اللاحقة على عم     
فيجب على الحكومة ان تقـوم بتقـديم مـشروع قـانون الحـساب             ) ٢٧(الختامي كل سنة مالية   

السنوي للإدارة المالية الـى البرلمـان بعـد انتهـاء الـسنة الماليـة للموازنـة                 ) ٢٨(الختامي
 ـ      , العامة التي يرتبط بها      امي بـنفس الـشكل والطريقـة      ويقدم مشروع قـانون الحـساب الخت

علـى أن يرفـق معـه التقريـر العـام الـذي             ,الذي يقدم به مشروع قانون الموازنة العامـة         
تضعه الجهة التي منحها القانون اختصاص المحاسـبة العامـة، وهـي فـي العـراق ديـوان                  

 مـن   ليقوم بمهمته الرقابيـة اللاحقـة علـى الموازنـة العامـة           , ) ٢٩(الرقابة المالية الاتحادي  
،الذي يقوم بـإقراره بعـد التثبـت مـن سـلامة التـصرفات الماليـة                )٣٠(خلال هذا القانون  

  ) .٣١(وعدم وجود مخالفات  تتعلق بتنفيذ الموازنة

 لـم  ٢٠٠٣ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص ان الحكومة العراقيـة المـشكلة بعـد عـام             
يزانيـة الدولـة وكـذلك الـسلطة     تحترم المواعيد التي يجب ان تقدم بها الحـساب الختـامي لم   

مـع كـل هـذا وذلـك        , التشريعية لم تدرك اهمية قانون الحساب الختامي فغضت النظر فيـه          
وهذا العمل بحد ذاته يمثل هتـك للغـرض الـذي مـن اجلـه               , نجد ان الديوان لم يحرك ساكنا     

  .انشئ هذا الديوان

 ـ         ,نستخلص من خلال ما تقدم       ه قـد نـص علـى       ان المشرع العراقي علـى الـرغم مـن ان
الا انه لـم يـوفر مقومـات هـذا الاسـتقلال      ,الاستقلال المالي لديوان الرقابة المالية الاتحادي      
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كون موازنة هذا الديوان تتعرض الى اكثر من رقابة مـن قبـل الـسلطة التنفيذيـة والـسلطة                   
عـل  ولـم تـدرج كـرقم كمـا ف    ,كونها تدرج في الموازنة العامة للدولة بتفاصـيلها    ,التشريعية  

وعلى هـذا يـدعو الباحـث المـشرع العراقـي بـان ينـتهج               . المشرع المصري والاماراتي  
مسلك المشرع المصري والاماراتي بان يـدرج مـشروع موازنـة ديـوان الرقابـة الماليـة                 

  . كرقم واحد ضمن موازنة الدولة العامة الاتحادي 

   الثانيالمطلب

  الاستقلال الاداري

جوب تـوفر كـل الـضمانات التـي تكفـل للجهـاز الرقـابي        يتجلى الاستقلال الاداري في و   
القيام بمهامه الرقابية بصورة مستقلة كجهاز عـالي للرقابـة الماليـة دون تـدخل أي سـلطة                  

وكـذلك يتمثـل   , من سلطات الدولة في اموره الادارية وذلك لأبـداء الـراي الفنـي المحايـد        
عيـين وتـأليف وتحفيـز كـل        هذا الاستقلال في وجوب تـوفر الاسـتقلال الكامـل بـشأن ت            

وقد اوصـى المـؤتمر الدوليـة فـي هـذا الـصدد بـان               ) . ٣٢(العاملين في الجهاز الرقابي   
وان تمـنح لهـذه الاجهـزة الحريـة التامـة           , تكون تبعية الجهاز الرقابي للسلطة التـشريعية        

في تنظيم لوائحها وانظمتها الداخلية التي تـصدر بقـرار مـن رؤسـاء هـذه الاجهـزة دون                   
 المطلـب وبناءا على ذلـك فـسوف نتنـاول مناقـشة هـذا             ).  ٣٣(خل من أي جهة اخرى      تد

  :من خلال هذه الفقرات وكما يلي 

  :تبعية الديوان :اولا 

تقتضي طبيعة الدور الرقابي لديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي ان يمـارس رقابتـه الماليـة            
ولا يتحقـق ذلـك     ,ريـة او الـسياسية      بعيدا عن التأثيرات والضغوط الناشئة من التبعيـة الادا        

الا اذا كان هذا الديوان هيئـة مـستقلة يتمتـع بـصلاحيات تمكنـه مـن مواجهـة الجهـات                     
الخاضعة لرقابته ليؤدي دوره الرقابي بالوصول الـى النتـائج الرقابيـة وتحقيـق توصـياته                

  :في هذا المجال ظهرت ثلاثة اتجاهات . وملاحظاته 

 اصحابه الى ان الحاق الجهـاز الاعلـى للرقابـة الماليـة برئاسـة              فقد ذهب  الاتجاه الاول اما  
الجمهورية فـي الـدول التـي تأخـذ دسـاتيرها بثنائيـة الـسلطة التنفيذيـة لا يمـس مـن                      

بل ذهبوا الى اكثر من ذلك حيـث اعتبـروا ان هـذا الحـاق يتفـق                 , الاستقلالية هذا الجهاز    
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عيـة جهـاز الرقابـة للـسلطة الجهـات         مع ما تنادي به كافة الاتجاهات من ضرورة عـدم تب          
  ).٣٤(وبالتالي يعزز استقلاله , الخاضعة لرقابته 

 بعـدم تبعيـة الجهـاز الاعلـى للرقابـة الماليـة للـسلطة               الاتجاه الثاني بينما دعوا اصحاب    
التنفيذية المتمثلة برئاسة الجمهوريـة والحاقـه بالـسلطة التـشريعية صـاحب الاختـصاص               

جاه الراي السائد لأكثر الفقهاء وقـد اخـذت بـه معظـم قـوانين دول                ويمثل هذا الات  , الاصيل
  ) .٣٥(العالم 

 دعـوا الـى الاسـتقلال الكامـل للأجهـزة العليـا       الاتجـاه الثالـث  في حين نلاحظ اصحاب   
للرقابة المالية عن جميع سلطات الدولة العامـة مـع تنظـيم القواعـد التـي تـنظم علاقتهـا                    

تقلة لها الحـق المطلـق فـي النفـاذ الـى كـل المعلومـات           وجعلها اجهزة مس  ,بهذه السلطات   
المتعلقة بالمال العام والتصرفات بشأنه على ان يقـدم قـضايا الفـساد التـي يـضبطها الـى                   

وذلـك لأنـه يهـدف    ,ويؤيد الباحـث راي هـذا الاتجـاه    ) . ٣٦(القضاء والراي العام مباشرة   
جهـات الخاضـعة لرقابتهـا فـي        الى حماية هذه الاجهزة من الخضوع لتأثيرات وتـدخلات ال         

شؤونها الرقابية والتي قد تؤدي الى ابتعاد هـذه  الاجهـزة مـن تحقيـق الهـدف الاساسـي                    
عند قيامها بوظيفتها الرقابية وهو اعطـاء الـراي الفنـي عـن اعمـال الادارة العامـة مـن                    

 ـ               دي الناحية المالية والقانونية بموضوعية حتى يتمكن مـن اصـلاح الاخطـاء ومعاقبـة المعت
  .على المال العام 

ذكرنا فيما تقدم بان اغلب تشريعات دول العالم اخـذت بالاتجـاه الثـاني مـن حيـث تبعيـة                    
كـذلك الحـال فيمـا يتعلـق بالمـشرع          , الجهاز الاعلى للرقابة المالية للـسلطة التـشريعية         

العراقي فقد حسمت المادة الخامـسة مـن قـانون الـديوان النافـذ موضـوع تبعيـة ديـوان                    
والتـساؤل  . ابة المالية الاتحادي حيث جعـل هـذا الـديوان مرتبطـا بمجلـس النـواب                 الرق

ومداه؟ لقـد اجابـة علـى هـذا التـساؤل المحكمـة             ,عن ماهية هذا الارتباط     , الذي يثار هنا    
 ٢٠٠٥مـن الدسـتور العـراق لعـام         " ١٠٢"الاتحادية العليا في العراق عند تفسيرها لمـادة         

فـان الدسـتور حينمـا ربـط هـذه الهيئـات امـا              " الارتبـاط    " وبصدد مفهوم :" ... بقولها  
وهـل هـو    ,بمجلس النواب او بمجلس الوزراء فانه لم يحـدد ماهيـة الارتبـاط ولا حـدوده                 

على شاكلة ارتباط دائرة ما بوزارة معينة او بجهة غير مرتبطـة بـوزارة كمـا هـو الحـال                    
.... يعنـي غيـر ذلـك       " رتبـاط   الا" او ان تعبيـر     ,بارتباط دوائر الصحة بوزارة الـصحة       

وتجد المحكمة ان مفهوم الارتباط هو ارتباط الهيئـة ورئيـسها بمجلـس النـواب او بمجلـس                  
الوزراء وتتولى المرجعية التي ترتبط بهـا رسـم الـسياسة العامـة لهـا دون التـدخل فـي                    
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لال قراراتها وإجراءاتها وشؤونها المهنيـة لان هـذه الهيئـات قـد منحهـا الدسـتور الاسـتق             
المالي والاداري لضمان حيادها واسـتقلال قراراتهـا واجراءاتهـا فـي مجـال اختـصاصها             

 لـسنة   ٣١ولعل هذا المعنى نجـده فـي قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة رقـم                  ) . ٣٧...."(
 المعدل حين جعل مجلس الـديوان مخـتص بتحديـد نطـاق عمـل دوائـر الـديوان                   ٢٠١١

كمـا لـه أعـداد وإقـرار مـشروع       . مـة للدولـة   وقواعد تنظيمهـا وفـق التوجيهـات العا      
  ).٣٨....(الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة 

ــة     ــصري برئاس ــبات الم ــزي للمحاس ــاز المرك ــة الجه ــظ ان تبعي ــين نلاح ــي ح ف
اما المشرع الاماراتي قد اتفق مع المـشرع العراقـي عنـدما الحـق ديـوان                ).٣٩(الجمهورية

  ).٤٠(س الوطنيالمحاسبة بالمجل

  تعيين موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي: ثانيا 

لقد حرصت اغلب التشريعات على اشعار مـوظفي الاجهـزة الرقابيـة بمـا لمنـصبهم مـن                  
بخطورة المـسؤوليات الملقـاة علـى عـاتقهم ممـا يقتـضي بطبيعـة الحـال            ,اهمية ومكانة   

تهم بمعـزل عـن التـأثيرات الناشـئة عـن           احاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم القيام بواجبـا       
لذلك اشـترطت هـذه التـشريعات احكـام خاصـة لتعييـنهم او مـسائلتهم                . التبعية الادارية   

  :   بفقرتين وهما المطلبوهذا ما سوف نتناوله في هذا .

   تعيين رئيس الديوان ونوابه ومسائلتهم-١

 ـ      "  نص المشرع العراقي على ان       ة مـن تـسعة أعـضاء       يشكل مجلس النـواب لجنـة مؤلف
من لجنة النزاهة ولجنة القانونية ولجنة الماليـة لاختيـار ثلاثـة مرشـحين لمنـصب رئـيس                  

على ان يصادق مجلس النـواب علـى احـد مـن المرشـحين الـثلاث بالأغلبيـة                  , الديوان  
 ١٠٤الا انـه تـم تعـديل هـذه المـادة بالقـانون رقـم                 ).٤١....."( المطلقة لعدد أعضاءه    

 لـسنة   ٣١التعـديل الاول لقـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي رقـم                 " ٢٠١٢لسنة  
ليكون تعيين رئيس ديوان الرقابـة الماليـة بنـاءا علـى اقتـراح مجلـس الـوزراء                  " ٢٠١١

  ).٤٢(ولمدة خمس سنوات,وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة 

 التعيـين قبـل التعـديل       يرى الباحث ان المشرع في هذا التعديل كان غيـر موفـق لان اليـة              
كانت اكثر ضمانا من حيث استقلالية رئيس الجهاز وذلـك لانفـراد الـسلطة التـشريعية فـي                  
ترشيح وتعيين رئيس الديوان على خلاف ما جـاء بـه هـذا التعـديل الـذي اعطـى الحـق                     

  .للسلطة التنفيذية في ترشيح لمن تريده لمنصب رئيس الديوان 
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وطريقـة تعيـين     ) ٤٣( نـائبين يعينـان بـنفس شـروط        وقد جعل المشرع لـرئيس الـديوان      
رئيس الديوان على ان يكونـا بدرجـة وكيـل وزارة ويعينـان لمـدة اربـع سـنوات قابلـة                   

 سـنوات فـي    ١٠للتجديد مرة واحدة  وعلـى ان تكـون لهـم خدمـة فعليـة لا تقـل عـن                     
  ) .٤٤(الديوان

ن او بقـاء منـصبه   الا ان هذا المشرع لم يعالج في نـصوصه حالـة غيـاب رئـيس الـديوا             
لـرئيس الـديوان ان     : "داعين المشرع ان يعالج هذا القصور التشريعي بـان يـنص            ,شاغرا  

نـاب عنـه اقـدمهم فـاذا تـساووا          , فاذا لم ينب احدهم     , ينيب عنه احد نوابه في حالة غيابه        
ولا يجـوز ان يبقـى منـصب رئـيس الـديوان      , في القدم ناب عنه اقدمهم في الخدمة العامـة   

  " .ا اكثر من ستة اشهر شاغر

 في حين جعل المشرع المصري تعيين رئيس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات بقـرار مـن                 
رئيس الجمهورية ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديـد لمـدة او مـدة اخـرى متـضمنا معاملتـه         

فـضلا عـن ذلـك فقـد قرنـت          ).٤٥(المالية ، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملـة           
م هـذا التعـين بموافقـة مجلـس الـشورى عليـه             ٢٠١٣من دستور مصر لعام     "٢٠٢"المادة  
ويعينـان بـنفس طريقـة      , ويعاون رئيس الجهاز في اداء مهامه نائبـا للـرئيس           ).  ٤٦(اولا

و يحل محل رئيس الجهـاز أقـدم النـائبين فـي حالـة غيابـه أو خلـو            ,تعين رئيس الجهاز    
  ) .  ٤٧(منصبه

لاماراتي لم يوضح في قـانون ديـوان المحاسـبة جهـة ترشـيح               بينما نلاحظ بان المشرع ا    
رئيس الديوان فيما اذا كانت هذه الجهـة رئـيس المجلـس الـوطني او رئـيس الـوزراء او                    

واكتفى قـانون الـديوان فـي الـنص علـى تعيـين رئـيس المحاسـبة                 , رئيس الدولة نفسه    
بدرجـة وزيـر    يكـون رئـيس الـديوان       :" بموجب مرسوم من رئيس الدولة حين نص بـان        

بينما يعين نائـب الـرئيس بمرسـوم اتحـادي  بنـاءا             ) . ٤٨......" (ويعين بمرسوم اتحادي    
ويجوز لهذا الاخير ان يعهـد بـبعض اختـصاصاته الـى نائبـه              , على اقتراح رئيس الديوان     

امـا اذا   . ولهذا النائب ان يحل محل رئيس الـديوان فـي حالـة غيابـه او خلـو منـصبه                    , 
ب الرئيس فلرئيس الديوان ان يكلف من يقـوم بمهامـه بـصفة وقتيـة لحـين                 خلت وظيفة نائ  

ولم يشير هـذا القـانون الـى مـدة عـضوية كـل              ).٤٩(تعين نائب الرئيس او عودة شاغلها     
من رئيس الديوان ونائبه فقد حدد اسـباب انتهـاء خدمـة رئـيس الـديوان وهـي الاسـتقالة                    

ية واسـناد منـصب اخـر اليـه بموافقتـه           وثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صح       
  ) .٥٠(والوفاة والاعفاء من منصبه بمرسوم اتحادي
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 اما مسائلة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحـادي ونوابـه فقـد قـصرها المـشرع العراقـي           
بمعنـى ان   , على السلطة التشريعية دون تدخل السلطة التنفيذيـة بـاي شـكل مـن الاشـكال               

حيـث لهـا   ,لة رئيس الديوان ونوابه معاملة الوزير فـي هـذا الـشأن    هذا المشرع عاملة مسائ   
كـذلك خـول المـشرع      ,) ٥٢(وطلب الاستـضاح مـنهم    ) ٥١(ان توجه السؤال البرلماني لهم    

العراقي مجلس النواب اسـتجواب رئـيس الـديوان وفقـا لإجـراءات اسـتجواب الـوزراء                 
). ٥٣( منـصوص عليـه    المنصوص عليها في الدستور وله اعفاءه مـن منـصبه وفقـا لمـا             

لمجلـس النـواب حـق اسـتجواب        :" وجاءت هذه المادة موافقة مـع الدسـتور حـين نـص           
امـا اعفـاء رئـيس      ).٥٤(مسؤولي الهيئات المستقلة وفقـا للإجـراءات المتعلقـة بـالوزراء            

الديوان مـن منـصبه فلـم يـشترط الدسـتور سـوى موافقـة الأغلبيـة اعـضاء مجلـس                     
الفقـرة  (ك الطريـق الـذي رسـمه الدسـتور بموجـب            دون الحاجة الـى سـل     ) ٥٥(النواب

  ). ٥٦))(٦١(ثامنا من المادة )/أ(

وقد منح القانون المصري رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حـصانة مـن نـوع اخـر فلـم        
امـا فـي   , وجعل قبول استقالته بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة         , يجوز اعفاءه من منصبه     

ــه الق  ــسري علي ــه فت ــه ومحاكمت ــأن اتهام ــة  ش ــانون محاكم ــي ق ــررة ف ــد المق واع
 عـزل رئـيس الجهـاز الا بموافقـة          ٢٠١٣كذلك منع دسـتور مـصر لعـام         ).٥٧(الوزراء

  ) . ٥٨(اغلبية اعضاء مجلس النواب

فقد عامل القانون الاماراتي رئيس الديوان معاملـة الـوزراء مـن حيـث نظـام               , وفي المقابل 
 مـن اختـصاص المحكمـة الاتحاديـة        وقد جعل المـشرع الامـاراتي     ,)٥٩(الاتهام والمحاكمة 

العليا مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عمـا يقـع مـنهم مـن افعـال                  
امـا اعفـاءه مـن    ).٦٠(في أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلـس الأعلـى للاتحـاد          

 بجعلهـا   في حين لم ينظم اجـراءات الاسـتقالة فقـط اكتفـى           ,منصبه فيكون بمرسوم اتحادي     
  ).٦١(سبب من اسباب انهاء خدمة رئيس الديوان

تشابه القانون العراقي مع القوانين المقارنـة بحـصر الحـصانة مـن حيـث          ,مما سبق نلاحظ    
بخـلاف قـانون ديـوان الرقابـة      , العزل والاعفاء من المنصب برئيس الـديوان دون نائبـه           

 هـذه الحـصانة لتـشمل نـواب         الذي وسع من نطـاق    " الملغى "١٩٨٠ لسنة   ١٩٤المالية رقم   
لا يجوز إقـصاء الـرئيس أو نـواب الـرئيس مـن الخدمـة، إلا       " حيث نص   ,رئيس الديوان   

بقرار من مجلس قيادة الثـورة، أو إذا ثبتـت بقـرار مـن محكمـة ذات اختـصاص إدانتـه                     
ولم يقف هذا القانون عنـد هـذا الحـد بـل ذهـب الـى                ).٦٢" (بارتكاب جريمة غير سياسية   
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ك ليحصن رئيس الديوان ونوابـه ورؤسـاء دوائـر الـديوان مـن أي تعقيبـات                 اوسع من ذل  
حيـث  ,قانونية تتخذ بحقهم عن أي تصرف يـصدر مـنهم يتعلـق بـأداء اعمـالهم الرقابيـة                   

يعتبر الـرئيس ونـواب الـرئيس ورؤسـاء القطاعـات، مـصونين عـن التعقيبـات                 " نص  
 الرقابـة والتـدقيق، وفـق أحكـام هـذا           القانونية فيما يتعلق بتصرفاتهم الرسمية في أداء مهام       

  ) .٦٣"(القانون

مـن قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة          " ٢٦"لذا يقترح الباحث على المشرع تـضمين المـادة          
يعفـى نائـب رئـيس    :   ثالثـا  -:الفقرتين التـاليتين   ,  المعدل   ٢٠١١ لسنة   ٣١الاتحادي رقم   

تبـر الـرئيس ونـواب الـرئيس     يع: رابعـا  . الديوان بنفس طريقة اعفـاء رئـيس الـديوان       
ورؤساء الدوائر، مصونين عن التعقيبات القانونيـة فيمـا يتعلـق بتـصرفاتهم الرسـمية فـي                 

  . أداء مهام الرقابة والتدقيق، وفق أحكام هذا القانون

وفي خصوص استقالة رئيس الـديوان فلـم يـنظم القـانون ولا النظـام الـداخلي احكامهـا                   
رئاسـة مجلـس النـواب ام مجلـس     , الذي يبت فـي امرهـا      حيث لم يبين الى من تقدم ومن        

بـان يجعـل اسـتقالة رئـيس        , داعين المشرع معالج هـذا القـصور التـشريعي          ,  النواب  
  .الديوان مقترنة بموافقة مجلس النواب

   تعيين موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومسائلتهم-٢

لاك الـديوان سـوى كـان مـن اصـحاب      لم يأتي المشرع العراقي بنظام خاص ينظم تعيين م        
ومـن مراجعـة نـصوص قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة              , الدرجات العليـا او غيـرهم       

الاتحادية يمكن استنتاج بان تعيين كافة موظفي الديوان عـدا نوابـه يكـون مـن صـلاحيات                  
مادام انيطـت بـه كافـة الـصلاحيات الاداريـة التـي تمنحهـا               , رئيس الديوان دون غيره     

انين الادارية للـوزير المخـتص مـن قـوانين والمـلاك والانـضباط لتنظـيم المـلاك                  القو
على اعتباره هو الرئيس الاعلى للـديوان ولـه صـلاحيات وزيـر الماليـة فيمـا                 , الاداري  

ومـا دام هـؤلاء الموظفـون يخـضعون         , )٦٤(يتعلق بشؤون الـديوان وملاكـه وموازنتـه       
" ر فيـتم تعيـين شـاغلي الوظـائف العليـا            امـا فـي مـص     ).٦٥(لأحكام التشريعات النافذة  

يكون بقرار من رئيس جهاز المركزي للمحاسـبات بعـد موافقـة مكتـب الجهـاز                " كالوكلاء  
اما التعيين في الوظائف الاخرى يكـون أيـضا بقـرار مـن رئـيس الجهـاز لكـن بعـد                     , 

  ). ٦٦(العرض على لجنة شؤون العاملين في الجهاز
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النافذ قد وافق القانون العراقـي مـن حيـث التعيـين اذ جعـل               في حين ان القانون الاماراتي      
تعيين موظفي ديوان المحاسـبة عـدا نائـب رئـيس الـديوان يكـون بقـرار مـن رئـيس                     

  ).٦٧(الديوان

حيث لا يوجد فـي قـانون الـديوان العراقـي النافـذ             ,كذلك الحال في مسائلة موظفو الديوان       
وكـذلك لـم    , الناشـئة عـن الوظيفـة        نظام خاص ومحدد لبيان مسؤولية مـوظفي الـديوان        

على هـؤلاء المـوظفين بـسبب خـصوصية هـذه الوظيفـة             )٦٨(يحضر ممارسة أي عمل     
 ١٩٩١  لـسنة     ١٤وانما يحكم ذلك قانون انضباط موظفي الدولـة والقطـاع العـام المـرقم                 

وهذا القانون ليس مخـتص بمـوظفي الـديوان فحـسب بـل هـو لكافـة مـوظفي             . المعدل  
 هذا القانون فعلى الديوان تشكيل لجنة مـن ادارتـه للتحقيـق مـع الموظـف                 وبموجب,الدولة  

المسؤول عن الخطأ وتنتهي اللجنة بوضع تقرير تبين فيـه حـدود مـسؤولية الموظـف عـن                  
الفعل المرتكب والتوصيات بشان توقيع العقوبة عليـه كمـا رسـم طريقهـا نـصوص هـذا                  

  ) .٦٩(القانون

للمحاسـبات المـصري علـى بعـض الاعمـال التـي            في حين نص قانون الجهاز المركزي       
اما مسالة العاملين فـي الجهـاز فقـد نظمتهـا لائحـة             ) . ٧٠(يحظر موظفي الجهاز القيام بها    

حيـث يتـولى اجـراء التحقيـق مـع العامـل        . منهـا  " ٧٥ و ٦٥ و ٥٥"العاملين في المـواد     
التحقيـق معـه    فلا يجوز توقيع عقوبـة تأديبيـة علـى العامـل الا بعـد               ,) ٧١(مجلس تأديب 

بينمـا  .  مـسببا ) ٧٢(كتابة وسماع اقواله ويجب أن يكون القـرار الـصادر بتوقيـع العقوبـة           
نلاحظ المشرع الاماراتي قد  توافق مـع المـشرع المـصري فـي تحديـد الحـالات التـي                    

كـان اكثـر تفـصيلا      : يحظر على العاملين ممارستها الا انه اختلف معه في شـيئين اولهمـا            
نـص علـى مقـدار العقوبـة فـي        : وثانيهمـا   . ي في تحديد هذه الحالات    من المشرع المصر  

الا ان هـذا    . بينما خلى القـانون المـصري مـن ذلـك           ,)  ٧٣(حالة اعطاء معلومات مخالفة   
  .المشرع لم ينص على نظام خاص لمسائلة موظفو ديوان المحاسبة

لـشؤون مـوظفي    ومن خلال ما تقدم نستطيع القول بأن المشرع العراقي فـي عـدم تنظيمـه                
الديوان بنظام خاص قد خالف المعايير الدوليـة لمنظمـة الانتوسـاي لعـدم تـوفيره لهـؤلاء                  

لـذلك نقتـرح   ) . ٧٤(الموظفين الضمانات اللازمة لقيامهم بـواجبهم دون أي تـأثير خـارجي         
تنظيم شؤون هؤلاء الموظفين من تعيين وترقية ونقل وعـزل بنظـام خـاص يتناسـب مـع                  

  :قابي و بان يجعل طبيعة عملهم الر
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  .تعيين ونقل رؤساء دوائر الديوان بقرار من رئيس الديوان وموافقة مجلسه  •
تعيين ونقل سائر موظفي الديوان بقرار مـن رئـيس الـديوان بعـد عـرض لجنـة                   •

علــى ان يــنظم القــانون هــذه اللجنــة مــن حيــث التــشكيل , شــؤون المــوظفين
 ـ             يس الـديوان وموافقـة     والاختصاص ويصدر نظـام هـذه اللجنـة بقـرار مـن رئ

  .مجلسه
لا يجوز مسائلة او عزل أي موظف من مـوظفي الـديوان الا بقـرار مـن مجلـس                    •

على ان ينظم القـانون هـذا المجلـس مـن حيـث التـشكيل والاختـصاص                 .تأديبي  
والإجراءات ويصدر نظام هـذا المجلـس  بقـرار مـن رئـيس الـديوان وموافقـة                  

 .مجلسه
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  اني الثالمبحث

  علاقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بسلطات الدولة

لما كان وجود أجهزة الرقابة المالية العليا يعد نتيجة مـن نتـائج غلبـة الـصفة الديمقراطيـة                   
حيث وجدت تلـك الاجهـزة لتقـوم بالرقابـة الماليـة علـى مؤسـسات                , على أجهزة الحكم    

لتلـك الاجهـزة ان تقـوم بـدورها الرقـابي الا       فلا يمكن   , الدولة نيابة عن السلطة التشريعية      
لان فعالية تلـك الاجهـزة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بمـا يتمتـع بـه مـن                    , اذا كانت مستقلة  

فكلمـا امكـن الابتعـاد بالعمـل الرقـابي عـن         .استقلالية وحـصانة حـال قيامـه بمهامـه          
 ـ           كلمـا  ...ضيقة  المؤثرات السياسية والطائفية والحزبية والمناطقيـة والمـصالح الشخـصية ال

كان بالإمكان لهذه الاجهـزة ان تلعـب دورا فعـالا فـي حمايـة المـال العـام مـن الهـدر              
وقد ذهب الفقه في مفهومه لاسـتقلالية اجهـزة الرقابـة الماليـة العليـا عـن                 ) . ٧٥(والعبث

  ) :٧٦(سلطات الدولة الى ثلاثة اتجاهات

 ـ         : الاتجاه الاول  • دأ الاسـتقلالية لا يكـون   يعتقد اصحاب هـذا الاتجـاه ان تحقيـق مب
لذلك ذهبـت بعـض الـدول الـى جعـل           , الا بفرض هيبة القضاء على هذه الاجهزة        

  .من هذه الاجهزة هيئة قضائية او محكمة ادارية او محكمة حسابات 
يرى اصحاب هذا الاتجـاه ان اسـتقلالية هـذه الاجهـزة لا تتحقـق                : الاتجاه الثاني  •

ة  لان ذلـك فـي اعتقـادهم اكثـر ضـمانا لهـذا        الا بارتباطها مع السلطة التـشريعي     
وان السلطة التـشريعية هـي فـي الاصـل صـاحبة هـذه الوظيفـة الا ان                  , المبدأ  

  . ظروفها وطبيعة العمل الفنية جعلها تنيط هذه المسؤولية لهذه الاجهزة 
يـرى اصـحابه بـان اسـتقلالية هـذه الاجهـزة  لا تتحقـق الا اذا                   : الاتجاه الثالث  •

مستقلة بذاتها تعمل الى جانب الـسلطات الثلاثـة للدولـة وذلـك لـضمان        كانت سلطة   
  . فعالية هذه الاجهزة وتحقيق اهدافها 

 حيـث سـنناقش علاقـة       مطالـب  الـى ثلاثـة      المبحـث سوف نقسم هذا    ,ومن خلال ما تقدم     
 المطلـب امـا فـي     , الاول   المطلـب ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالسلطة التـشريعية فـي          

ونخـصص  ,  سنتناول فيه علاقة ديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي بالـسلطة التنفيذيـة              الثاني
  :وكما يلي,  الثالث لعلاقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالسلطة القضائية المطلب

  



  ٢٠١٦ ثامنةالسنة ال/ لأولا    العدد                                                  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
 

 
 

٦٢ 

   الاولالمطلب

  علاقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالسلطة التشريعية

بة المالية بالـسلطة التـشريعية فـي اغلـب دول العـالم مـن               تبرز علاقة الاجهزة العليا للرقا    
خلال سن القوانين ومراقبة تنفيذها فالـسلطة التـشريعية تـدعم هـذه الاجهـزة مـن خـلال                   
اصدار النصوص التشريعية التي تدعم اسـتقلاليته وظيفيـا واداريـا وماليـا وتنظـيم عملـه                 

ماليـة واجراءاتهـا واثارهـا واهـدافها        بتحديد اختصاصاته الرقابية المالية وانواع الرقابـة ال       
وتدعم هذه الاجهزة الـسلطة التـشريعية عنـدما تنـوب عنهـا فـي الرقابـة اعمـال                   , ... 

وخاصـة فـي القـوانين التـي تتـضمن نـصوصا تتعلـق بـالأموال                 )٧٧(السلطة التنفيذية   
هـذه  كذلك تحدد هذه العلاقـة مـن خـلال مناقـشة تقـارير              .العامة وحمايتها والرقابة عليها     

فضلا على ما لهـذه التقـارير مـن تـأثير غيـر مباشـر               , الاجهزة وابداء الملاحظات عليها   
على الحكومة اثناء رقابة المجلس النيابي السياسية من خـلال مـساءلة هـذه الحكومـة ماليـا                  

كما ان السلطة التشريعية معنيـة بمطالبـة الحكومـة بتـصويب الاوضـاع الخاطئـة التـي         , 
لهـذا ذهـب الـبعض بتكيفـه للعلاقـة بـين الجهـاز            ).٧٨(ذه الاجهزة   يكشف عنها تقارير ه   

الاعلى للرقابة المالية والسلطة التشريعية بانها علاقـة تكافـل وتعـاون متبادلـة مـن اجـل                  
فلكي تقـوم هـذه الـسلطة بعملهـا الرقـابي بـشكل فعـال               , ضمان فاعلية الاعمال الحكومية   

 ـ        ويكـون الجهـاز الاعلـى للرقابـة     . ابي يجب عليها الاعتماد على عمل هـذا الجهـاز الرق
اكثر فاعلية عندما توفر له الـسلطة التـشريعية جميـع الوسـائل لعـرض ومناقـشة نتـائج                   
اعماله الرقابية لاتخاذ الاجراءات التصحيحية كمـا يـتم تـشكيل لجـان برلمانيـة للاتـصال                 

رقابيـة ثـم رفـع    بهدف دراسة الملاحظات الـوارد فـي التقـارير ال   , بالأجهزة العليا للرقابة    
  ) . ٧٩(توصياتها للبرلمان وذلك تعزيزا لدور الاجهزة العليا للرقابة

وتأسيسا على ذلك فقد اوجـب المـشرع العراقـي علـى مجلـس ديـوان الرقابـة الماليـة                    
الاتحادي تقديم تقرير سنوية الى مجلس البرلمان خلال مـدة محـددة مـن نهايـة كـل سـنة                    

كمـا لمجلـس الـديوان تقـديم الـى         . رزتها نتـائج رقابتـه    يتضمن الجوانب الأساسية التي أف    
مجلس النواب تقارير بكل أمر هام في مجال الرقابة المالية ولـه نـشر مـا يـراه ضـروريا                    

وحسنا فعل المشرع العراقـي عنـدما مـنح لمجلـس النـواب             ) . ٨٠(بموافقة مجلس النواب    
 علـى ممارسـة مجلـس       فـضلا , )٨١(سلطة تعيين واستجواب واعفاء رئيس الديوان ونوابـه       

وفـي المقابـل فـان حـسابات مجلـس          ,) ٨٢(النواب دوره الرقابي علـى اعمـال الـديوان        
وكمـا ان هـذا   , ) ٨٣(النواب تخضع لرقابـة وتـدقيق ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي            
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المشرع قد اوجب على الديوان اشعار المجلـس النـواب بـأي خـلاف ينـشأ مـع الجهـات                    
). ٨٤(الة عجز مجلس الـوزراء عـن حـسمه لاتخـاذ قـرار بـشأنه              الخاضعة لرقابته في ح   

واخيرا فقد اجاز القانون لمجلس النواب طلـب مـن الـديوان اجـراء التحقيـق الاداري فـي               
ومما يجب الاشـارة اليـه هنـا ان المـشرع ومـن اجـل             ) . ٨٥(أي موضوع يراه ضروريا   

قـسم شـؤون مجلـس النـواب      تنظيم علاقة ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب فقـد أنـشئ            
في ديوان الرقابة المالية والذي يتولى تنظـيم العلاقـة بـين الـديوان واللجـان المتخصـصة                  
في مجلس النواب وعقد اللقاءات والاجتماعات بـين اعـضاء مجلـس النـواب والمـسؤولين                

كما يتولى متابعة الاجراءات المتخذة مـن تـشكيلات الـديوان بـشأن الطلبـات               , في الديوان   
و الاستفسارات المقدمة مـن مجلـس النـواب او احـد الاعـضاء فيـه والمتعلقـة بأعمـال               ا

كـذلك يقـدم ملاحظـات او       , الرقابة والتدقيق علـى الجهـات الخاضـعة لرقابـة الـديوان             
مقترحات الديوان في شأن مـشروع قـانون الموازنـة العامـة للدولـة ومـشاريع القـوانين                  

كمـا يتـولى هـذا القـسم التنـسيق      ,  ومتابعة تـشريعها  الاخرى التي لها علاقة بعمل الديوان    
في شان عرض ومناقشة التقارير الدورية الاخـرى للـديوان فـي مجلـس النـواب ومتابعـة         

  ) .٨٦(الاجراءات المتخذة بشأن الملاحظات الرقابية الواردة فيها

 ـ                 ة بينما نلاحظ ان المشرع المصري قد حـدد ملامـح الاطـار التـشريعي والتنظيمـي للعلاق
بين الجهاز ومجلس الـشعب بموجـب بعـض النـصوص القانونيـة الـواردة فـي قـانون                   

حيـث بـين هـذا القـانون دور الجهـاز فـي معاونـة               ) . ٨٧(الجهاز المركزي للمحاسبات    
فـضلا عـن     ).٨٨(مجلس الشعب في القيام بمهامه في هـذه الرقابـة علـى أمـوال الدولـة               

وتقـاريره الدوريـة الـى      , عن كل سـنة ماليـة       تقديمه تقريره عن الحسابات الختامي للدولة       
  ).٨٩(مجلس الشعب 

كذلك ذهب المشرع الاماراتي الى نفس المسلك بشان تقـديم تقـارير الـديوان الـى المجلـس                  
كما يتم دعوة رئيس الديوان لحـضور جلـسات المجلـس الـوطني التـي               , الوطني لمناقشتها   

دلاء بوجهـة نظـره فـي المـسائل محـل      يناقش فيها تقارير الديوان ويؤذن له بالتحـدث والا     
كما اوجب القانون على رئيس الديوان ان يخطـر رئـيس المجلـس الـوطني قبـل            , المناقشة  

  ).٩٠(قيامه بإجازته السنوية 

ومما نلاحظه عند مراجعة النـصوص اعـلاه ان  المـشرع العراقـي قـد سـاير القـوانين                    
 بوضـع تقـارير هـذه الاجهـزة     المقارنة في عدم تبـين مـدى التـزام الـسلطة التـشريعية         

حيـث كـان عليـه ان       . ويعتقد الباحـث ان هـذا مـسلك معيـب         ) ٩١(الرقابية موضع التنفيذ  
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كـذلك يعـاب علـى قـانون ديـوان          .يلزم نفسه بان يناقش هذه التقارير خلال مـدة محـددة            
الرقابة المالية انه لم يتطرق الى دور الديوان في الوقـوف علـى حقيقـة الحـساب الختـامي                   

كما أنه لم يـساير قـانون الامـاراتي فـي جـواز             . وازنة الدولة كما فعلت القوانين المقارنة     لم
دعوة رئيس الديوان لحضور جلسات مجلس البرلمان عنـد مناقـشة تقـارير الـديوان لبيـان                 

كذلك ما يعاب على القـانون العراقـي انـه قـد اتفـق مـع                 .آرائه في المسائل محل المناقشة    
انه لم يحدد الجهة التي سيرتبط بهـا فـي حالـة تعطيـل مجلـس النـواب                  القانون الاماراتي ب  

وهـذا قـصور تـشريعي ينبغـي        ) .٩٢(لأي سبب كان على خلاف قـوانين بعـض الـدول          
معالجته بان يجعل هذا القانون ينص ارتباط ديوان الرقابـة الماليـة موقتـا بمجلـس القـضاء                  

  . الاعلى في حالة تعطيل مجلس النواب لأي سبب كان 

لكن وبالرغم من هذه الانتقادات التي وجهة الى هذا المشرع الا انـه يمكـن القـول انـه قـد                     
ساير هذه القوانين في تحديد العلاقة بين هذه الاجهـزة الرقابيـة والـسلطة التـشريعية بانهـا                  

  :علاقة تنظيمية وظيفية وليس علاقة تبعية ادارية وهذا مسلك حسن وذلك لسببين

فـة المجـالس التـشريعية فـي العـالم مـا هـي الا تيـارات سياسـية             ان كا  : السبب الاول 
واجتماعية وعقائدية مختلفة وبالتالي فان تمثيـل الاجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة للمجـالس                 
التشريعية في رقابة المال العام لا يمنع اسـتقلالية هـذه الاجهـزة عـن تلـك المجـالس لان                    

اداريـا لا يـضمن لهـا الحياديـة والنزاهـة بـل قـد        تبعية هذه الاجهزة بالمجالس التشريعية    
ولعـل هـذا الـسبب الرئيـسي لعـدم تبعيـة          , تكون هذه الاجهزة تميل الى احد هذه التيارات         

  .تلك الاجهزة عن المجالس التشريعية وبالتالي استقلاليتها 

من الوظائف الرئيسية للـسلطة التـشريعية هـي سـن القـوانين ومراقبـة                : والسبب الثاني 
وقانون ديـوان الرقابـة الماليـة هـو احـد           , ى تقيد بقية سلطات الدولة بتنفيذ تلك القوانين         مد

وعليه تقع مسؤولية هذه السلطة فـي مراقبـة الـديوان لمعرفـة مـدى تقييـده                 , هذه القوانين   
فاذا كانت تبعية اداريـة لهـذا الـديوان الـى الـسلطة التـشريعية فـلا يوجـد          , بتنفيذ قانونه   

ومـن جانـب اخـر فـان الـسلطة          , هذا من جانـب     , ه السلطة ستراقب ذاتها     ضمان بان هذ  
التشريعية هي نفسها تخضع لمراقبة ديوان الرقابـة الماليـة فيمـا يخـص بتنفيـذ الموازنـة                  

وهذا مدعاة للقول بأنه يخشى ان تحـابي نفـسها اذا كـان الـديوان تابعـا لهـا                   , المقررة لها   
)٩٣  .(  
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   الثانيالمطلب

  ن الرقابة المالية الاتحادي بالسلطة التنفيذيةعلاقة ديوا

تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين واللوائح المختلفـة والخاصـة بـإدارة وتنظـيم شـؤون               
الدولة ورسم السياسات العامة للدولة وتحديـد الاهـداف  ووضـع الخطـط وتـسعى للعمـل                  

وهـي  , الميزانيـة العامـة     على اشباع الحاجات العامة وتوزيع الاعتمـادات المقـررة فـي            
ايضا المسؤولة عن ادارة المـال العـام والمحافظـة عليـه وتوجيـه بالوجهـة التـي تخـدم                    
الاقتصاد الوطني والتقيد بالقوانين والتعليمات وعـدم التجـاوز عليهـا اثنـاء التـصرف بـه                 

وكذلك عليها تعزيز طرق صرفها لهـذه الامـوال بالوثـائق والمـستندات وكـل مـا يلـزم                   .
ومن هنا تبـرز العلاقـة الوثيقـة بـين الجهتـين           . ظيم من سجلات وقيود وصحة حساباتها     التن

فالجهـة الرقابيـة وهـي اجهـزة الرقابـة الماليـة وجـدت              , الجهة المالية والجهة الرقابيـة      
ومـدى التزامهـا بـالقوانين والانظمـة        " الـسلطة التنفيذيـة     " لتراقب تصرفات الجهة المالية   

 ومـدى ادائهـا وحـسن اسـتخدامها للمـال العـام وانجـاز مهامهـا          وتحقيق الاهداف العامة  
  ) .٩٤(بكفاءة وفعالية

ويرى بعـض الفقهـاء ان ارتبـاط الجهـاز الاعلـى للرقابـة بالـسلطة التنفيذيـة يـضمن                    
الا ان هـذا الـرأي مـردود لـسبب ان الاسـتقلال             ) ٩٥(الاستقلال المالي بالنـسبة للجهـاز     

كمـا ان مـوظفي     ,  بـل يـضمنه الدسـتور والقـانون          المالي لا تضمنه الـسلطة التنفيذيـة      
كمـا هـم   , السلطة التنفيذية هم عرضة للمسؤولية عن اعمالهم المخالفـة للقـوانين والانظمـة             

ذاتهم عرضة للمساءلة عن اداراتهم وعليـه لا تتحقـق هـذه المـساءلة ولا المـسؤولية الا اذا                 
ومـن هنـا ذهـب الـراي      . تنفيذيـة كان الجهاز الاعلى للرقابة مستقل تماما عـن الـسلطة ال          

السائد الى ضرورة استقلال الجهاز الاعلى للرقابـة عـن الـسلطة التنفيذيـة وذلـك ليكـون                  
اكثر ضمانا لتكوين الراي الرقابي المستقل الذي من شـأنه ان يحـسن سـبل اسـتخدام هـذا                    

ابـسط  وان مـن    ) . ٩٦(المال من قبل السلطة التنفيذية اثنـاء انجازهـا مهامهـا الدسـتورية            
مظاهر هذا الاستقلال هو ان تستقل تلـك الاجهـزة فـي موازنتهـا لـضمان عـدم الـتحكم                    

  ).٩٧(السلطة التنفيذية بها ومن ثم استقلالها بتنظيمها الداخلي ونشاطها الاداري

وعند استعراض نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي النافـذ فـي العـراق نلاحـظ                
بة المالية الاتحادي والسلطة التنفيذيـة تتجلـى مـن خـلال بعـض              ان الصلة بين ديوان الرقا    

المظاهر كما في تعيين رئيس الديوان ونوابه حيـث هـذا التعيـين لا يكـون الا بنـاءا علـى                  
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فضلا علـى اعتبـار مجلـس الـوزراء حكمـا للفـصل فـي               ). ٩٨(اقتراح مجلس الوزراء    
قـرار بـشأن هـذا الخـلاف فـاذا          الخلافات بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته لاتخـاذ         
وفـي المقابـل فقـد اوجـب        ) . ٩٩(عجز عن ذلك فعلى الديوان اشعار مجلس النواب بـذلك         

القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الـديوان إبلاغـه عـن المخالفـات الماليـة التـي تقـع          
فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخـذه تلـك الجهـات مـن إجـراءات مناسـبة                    

  ).١٠٠(عليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات و

وفيما يتعلق بالقانون المصري وكما اوضحنا سابقا بان هـذا القـانون جعـل تبعيـة الجهـاز                  
المركزي للمحاسبات لرئيس الجمهوريـة كمـا انـه نـص علـى ان تعـين رئـيس الجهـاز              

 ـ                 ة كـذلك   وقبول استقالته واعفاءه من منـصبه لا يكـون الا بقـرار مـن رئـيس الجمهوري
وعلـى الجهـاز ايـضا ان يقـدم إلـى رئـيس             ). ١٠١(الحال فيما يخص تعين نائب الرئيس     

الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء التقـارير الـسنوية عـن النتـائج العامـة لرقابتـه أو                  
ويـضاف الـى ذلـك فقـد الـزم القـانون علـى الجهـات                ). ١٠٢(اية تقارير أخرى يعدها     

ته بميزانياتهـا وحـساباتها الختاميـة ونتـائج الجـرد الـسنوي             الخاضعة لرقابة الجهاز موافا   
وعلـى رؤسـاء  هـذه       . للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز وذلك فـي المواعيـد المحـددة           

الجهات إبلاغه عن الجرائم التـي تقـع فيهـا يـوم اكتـشافها ، وعلـيهم أيـضا أن يوافـوا                      
لك علـيهم موافاتـه الجهـاز       وكـذ . الجهاز بالقرارات الـصادرة بـشأنها فـور صـدورها           

بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيـذ الخطـة وتقـويم الأداء طبقـا للـنظم والنمـاذج                 
وتلتـزم الجهـات التـي تقـوم بتنفيـذ مـشروعات استـشارية بموافـاة            . التي يعدها الجهاز    

الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مـشروع اسـتثماري وكـذلك بأيـة تعـديلات تطـرأ           
علـى الجهـات الخاضـعة لرقابـة الجهـاز          . ى هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع        عل

  ) .١٠٣(ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها

اما قانون ديوان المحاسبة الاماراتي العلاقة بـين الـديوان والـسلطة التنفيذيـة مـن خـلال                  
بـه الـذي يكـون بمرسـوم رئـيس الدولـة            بعض نصوصه كما في تعيين رئيس الديوان ونائ       

كمـا جعـل القـانون مجلـس الـوزراء احـد            , ) ١٠٤(بوصفها وظيفة من الوظائف العليـا     
الجهات التي لهـا الحـق ان تعهـد لأي جهـة لإخـضاعها الـى رقابـة ديـوان المحاسـبة                     

 اما بشان تقارير الديوان فقد الزم القانون الـديوان بتبليـغ التقـارير التـي اسـفرت                ). ١٠٥(
عنها رقابته الـى الـوزراء المختـصين والـذي علـيهم موافـاة الـديوان بردودهـا علـى                    

كما على الديوان تقديم تقـارير الـسنوية الـى رئـيس الدولـة ومجلـس                , ملاحظات الديوان   
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الوزراء وتتضمن النتـائج الهامـة والملاحظـات الجوهريـة التـي اسـفرت عنهـا رقابـة                  
 اعتبار مجلـس الـوزراء حكمـا فـي حالـة وقـوع       كذلك نص القانون على  ). ١٠٦(الديوان  

خلاف بين الديوان واحدى الجهات الخاضعة لرقابتـه بـشأن الرقابـة التـي يمارسـها للبـت               
فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره وذلـك دون الاخـلال بالاختـصاصات والـسلطات المقـررة               

  ) . ١٠٧(للديوان بموجب هذا الديوان

انين العربية المقارنـة ومنهـا العـراق قـد اتفقـت علـى              يتبن لنا من خلال ما سلف ان القو       
جعل مجلس الوزراء كمرجع لأجهزتها الرقابية فـي حالـة وجـود أي خـلاف بينهـا وبـين                 

وهذا يعد اضـعافا لاسـتقلالية هـذه الاجهـزة وذلـك لان          ,الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابتها     
هـزة بالرقابـة علـى اعمالهـا        مجلس الوزراء يمثل الجهة التنفيذيـة التـي تقـوم هـذه الاج            

لذلك كان على قوانين هـذه الـدول ومنهـا العـراق ايجـاد محكمـة عليـا يوجـب                    , المالية
نجـد ان   ,وفـي جانـب اخـر       .الرجوع اليها في حالة أي خلاف مع هذه الجهـات التنفيذيـة             

القانون المصري كان اكثر تحديدا في رسم ملامح هذه العلاقـة حيـث انـه قـد الـزم هـذه                     
 بموافاة جهاز المركزي للمحاسبات بالحـساب الختـامي والجـرد الـسنوي للمخـازن               السلطة

كمـا انـه قـد حـدد المـدة      .ونتائج ما تم تنفيذه من الخطة وتقويم الاداء الذي يعـده الجهـاز              
لـذا  .بينما خلا القانون العراقـي مـن هـذه التفـصيلات           .اللازمة لرد على ملاحظات الجهاز      

 ـ   وايجـاد  ,اذ القـانون المـصري مـسلكا فـي هـذا الخـصوص       ندعو المشرع العراقي باتخ
  .  من قانون جهاز المركزي للمحاسبات المصري " ١٣،١٦،١٧"نصوص مماثلة لمواد 

   الثالثالمطلب

  علاقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالسلطة القضائية

هـا  تذهب بعض الدول مـن اجـل تعزيـز اسـتقلالية الاجهـزة العليـا للرقابـة الـى اعطائ            
سلطات وصلاحيات القضاء من خلال النص في قوانينها علـى مـنح هـذه الاجهـزة وظيفـة               
قضائية عند ممارستها الرقابة الماليـة علـى الاجهـزة الاداريـة وعلـى المـوظفين الـذين                  

حتى ان هذه الدول اوجدت محـاكم خاصـة تتـولى الرقابـة القـضائية               , يديرون المال العام    
ئها الصفة القضائية شأنها فـي ذلـك شـأن الـسلطة القـضائية              حيث يكون لأحكامها وأعضا   , 

حيـث يعتقـد مؤيـدو هـذا الـنهج ان اضـفاء        . من غير ان تكون مرتبط وظيفيا بهذه السلطة       
الصفة القضائية على أجهـزة الرقابـة يكفـي لـضمان الاسـتقلالية عـن الـسلطة التنفيذيـة                  

عـد بـين أجهـزة الرقابـة والـسلطة          الا انه مما يؤخذ على هذا الاتجاه انـه يبا         ,والتشريعية  
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. ويـؤدي الـى تعقيـد اجـراءات الاتـصال أيـضا           , التشريعية مما يؤثر على التعاون بينهما       
بينما بعض الدول تكتفي بالنص في قوانينها علـى تـولي تلـك الاجهـزة التـدابير الاداريـة                   

 ـ                ب مـن  والقضائية  اللازمة بحق الموظفين الـذين يرتكبـون مخالفـات ماليـة وكـذلك الطل
السلطة القضائية ان تلاحق جزائيا أي موظـف ارتكـب جريمـة مـن الجـرائم التـي مـن                    

  ) .١٠٨(شانها ان تلحق ضررا بالأموال العامة

, لم ينظم قانون ديوان الرقابة المالية في العراق العلاقـة بـين الـديوان والـسلطة القـضائية                   
  :لكن يمكن صياغة هذه العلاقة من الجانبين التاليين 

علاقة الديوان بالسلطة القضائية من حيـث انهـا احـدى الجهـات الخاضـعة                : انب الاول الج
لرقابة الديوان باسـتثناء مـا يتعلـق فـي اختـصاصها القـضائي الـذي لا يخـضع لهـذه                     

  ).١٠٩(الرقابة

علاقة الـديوان بالـسلطة القـضائية مـن الناحيـة الموضـوعية حيـث ان                 : الجانب الثاني 
بالنظر في القضايا التي يثيرهـا ديـوان الرقابـة الماليـة والمتعلقـة              السلطة القضائية تختص    

بقضايا الاختلاس والتزوير والتلاعب بالمال العـام والاهمـال والتقـصير الـوظيفي وغيـر               
فبعـد ان يقـوم الـديوان       . ذلك من الجرائم التي تـدخل ضـمن اختـصاص هـذه الـسلطة               

شـبهة جريمـة يحيلهـا بـدوره الـى          بكشف عن الاخطاء التي تشكل من وجهة نظر الديوان          
ثـم يقـوم المـدعي العـام بأرسـال الـشكاوي المحالـة عليـه الـى            , ) ١١٠(المدعي العام   

  ).١١١(المرجع القضائي المختص ومتابعتها معه وبيان ملاحظاته بشأنها

بينما نلاحظ بان قانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات المـصري لـم يـنص علـى هـذه                    
ي القانون الاماراتي فقد مـنح هـذا القـانون ديـوان المحاسـبة سـلطة            كذلك الحال ف  .العلاقة  

التحقيق في المخالفات المالية فـاذا اسـفر التحقيـق عـن وجـود جريمـة جزائيـة احالهـا                    
الديوان الى النيابة العامـة الاتحاديـة علـى ان تخـتص المحـاكم الجزائيـة الاتحاديـة فـي           

كمـا يجـوز للـسلطات      ) . ١١٢( التأديبيـة  العاصمة بالفصل فيها دون الاخـلال بالمـسؤولية       
القضائية الاستعانة بأحد مـوظفي الـديوان الفنيـين لاسـتطلاع رايـه الفنـي فـي المـسائل                 
المتعلقة بما تجريه من تحقيقات ويكون امـا فـي صـورة استيـضاحات شـفهية او تقـارير                   

ويجـوز الـتظلم امـام المحكمـة        ) .١١٣(مكتوبة وبموافقـة مـسبقة مـن رئـيس الـديوان          
الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الـصادر بتوقيـع عقوبـات الوقـف عـن العمـل                  
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دون راتب اجمالي او الفصل من الوظيفة على ان يكـون الحكـم الـصادر فـي الـتظلم باتـا        
)١١٤.(  

فيما تقدم يتـضح لنـا ان ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي فـي العـراق لـيس لـه أي                        
ليس مخولا برفع قضاياه مباشـرة امـام القـضاء حيـث انـه لا               اختصاصات قضائية كما انه     

كمـا ان   . يعد خصما في الدعاوي التي يحيلها الى القضاء كمـا انـه لا يمثـل الحـق العـام                    
قانون ديوان الرقابة المالية لم يتضمن أي نص بـشأن متابعـة القـضايا التـي يـتم احالتهـا                    

فـة مـا اسـفرت عنـه تلـك القـضايا حيـث              الادعاء العام او الجهات التي لها العلاقة لمعر       
ويعتقـد الباحـث اذا لـم يكـن هنـاك اليـة       . يقتصر دور الديوان على الاحالة دون المتابعـة       

لـذلك  . محددة لمتابعة نتائج العمليات الرقابية فـان هـذه الرقابـة تكـون عديمـة الجـدوى                  
متابعـة  يقترح الباحث تضمين قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة نـصوص تلـزم الـديوان ب                 

القضايا التي يحيلها الى الجهات المختصة وذلك علـى اعتبـاره طرفـا فـي هـذه الـدعاوي                   
  . وبالتالي له ممارسة كافة طرق الطعن القانونية بالحكم لأنه يمثل الحق العام 

ومن خلال ما تقدم يرى الباحث بان استقلالية هذه الاجهـزة وفعاليتهـا لا يـأتي مـن خـلال                    
طات الدولة وانما تـأتي مـن خـلال حـرص المـشرع علـى وضـع                 ارتباطها بأي من سل   

, القواعد والنظم التي تحافظ على استقلالية هـذه الاجهـزة فـي ممارسـة دورهـا الرقـابي                   
او القواعـد والـنظم   , سواء تلك المتعلقة بحقه فـي الحـصول علـى المعلومـات والبيانـات       

فـضلا عـن القواعـد      , او داخليـة    المتعلقة بحياد الاعضاء الفنيين عن أي تأثيرات خارجيـة          
المتعلقة بتنظيم العمل الرقابي بين الجهـاز والـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة والتـي تعمـل                 

وفـي الوقـت نفـسه تـؤدي هـذه         , على حماية الجهاز واستقلاله فـي مواجهـة الـسلطتين           
لـسلطتين  باعتبار ان هذا الجهاز له دور كبيـر فـي مـساعدة هـاتين ا              , القواعد الى التعاون    

فهـو يـوفر للـسلطة التنفيذيـة الدراسـات          , في بسط رقابتهما على أعمـال الادارة العامـة          
كمـا انـه يـوفر     , والمقترحات والمعالجات اللازمة لتلافـي الاخطـاء التـي تـم اكتـشافها              

المعلومات الفنية والمالية اللازمة التي تمكن الـسلطة التـشريعية مـن بـسط رقابتهـا علـى                  
وان كانـت تعتبـر عـاملا هامـا         , وفي نفس الوقت فان هـذه النـصوص          . أعمال الحكومة 

ولا تعتبـر هـذه النـصوص ذات        , للاستقلالية الا انها لا تكفـي لتحقيـق هـذه الاسـتقلالية             
فاعلية ما لم ترتبط بضمانات تعمل على توقيـع جـزاء فـي حالـة الاخـلال بهـذه القواعـد            

د نـص صـريح يحـق للجهـاز بموجبـه           ومن أهمها الضمانات القـضائية ووجـو      , والنظم  
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الرجوع الى القضاء مباشرة في حالـة الخـلاف مـع الجهـات الخاضـعة لرقابتـه وتتعلـق                   
  .بممارسة مهامه الرقابية 

وعلى هذا الاساس يمكننا القول بان دور ديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي يجـب ان يـأتي                   
مهامهـا الوظيفيـة التـي رسـمها لهـا      في اطار التكامل مع سلطات الدولة العامة عند ادائهـا    

ومـن  ,وحسن اسـتخدامه لتحقيـق الاهـداف العامـة للدولـة            ,الدستور في ادارة المال العام      
هنا يمكن اعتبار سلطة الـديوان هـي تعزيـز لـدور الـسلطات العامـة لـضمان شـرعية                    

  . تصرفاتها المالية من خلال مراقبته للمال العام
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  الخاتمة

  :تمة هذا البحث بالاستنتاجات والمقترحات وكما يلي نلخص خا

  :الاستنتاجات 

, لقد عرفت الاسـتقلالية بتعـاريف متعـددة ومتنوعـة حـسب تـصور كـل فقيـه                     .١
الاطار القانوني الـذي يكفـل للجهـاز الاعلـى للرقابـة كيانـه فـي                : ويمكن تعريفها بانها    

بـسلطاته اضـافة الـى قيـام موظفيـه          الدولة ويحدد الضمانات اللازمة لذلك وينظم علاقتـه         
ومـن اهـم مظـاهر الاسـتقلالية هـو          .بعملهم بموضوعية وامانة لأبداء الراي الفني المحايد        

  .الاستقلال المالي والاستقلال الاداري

يتمثل الاستقلال المالي في مـنح الجهـاز الاعلـى للرقابـة الماليـة سـلطة اعـداد                    .٢
اشـرة مـن الـسلطة التـشريعية دون تـدخل الـسلطة       واعتمادها مب,موازنة مستقلة خاصة به    

بـل يمتـد هـذا      , التنفيذية في اعدادها او تعديلها او اقراهـا او تنفيـذها او الرقابـة عليهـا                 
الاستقلال الى حد عدم اخضاعها الى أي رقابة مسبقة اذا كانـت هـذه الرقابـة تمـارس مـن                    

  .قبل جهاز تنفيذي اخر كوزارة المالية مثلا

فقد يتبين لنا بـان قـانون ديـوان الرقابـة           ,بة الى اعداد الموازنة واعتمادها      اما بالنس   .٣
ليـتم  ,المالية الاتحادي قد اتفق مع القوانين المقارنة على منح الـديوان حـق اعـداد موازنتـه              

علـى ان يـتم اعتمادهـا بعـد اقـرار موازنـة الدولـة        ,ادراجها مع الموازنة العامة للدولـة   
قانون قد اختلف مع القوانين المقارنة بانـه اعطـى هـذا الحـق لمجلـس                الا ان هذا ال   .العامة  

لان هـذا المجلـس هـو      ,وهـو مـسلك حـسن مـن قبـل المـشرع             ,الديوان لا الى رئيسه     
  .المختص بإقرار خطط العمل في الديوان

فـان  ,  الاتحـادي  اما بالنسبة الى الرقابـة علـى حـسابات ديـوان الرقابـة الماليـة                .٤
ى الرغم من انـه قـد نـص علـى الاسـتقلال المـالي لـديوان الرقابـة           المشرع العراقي عل  

الا انه لم يـوفر مقومـات هـذا الاسـتقلال كـون موازنـة هـذا الـديوان                   ,المالية الاتحادي   
كونهـا تـدرج   ,تتعرض الى اكثر من رقابة من قبل الـسلطة التنفيذيـة والـسلطة التـشريعية               

رج كـرقم كمـا فعـل المـشرع المـصري           ولـم تـد   ,في الموازنة العامة للدولة بتفاصـيلها       
  .والاماراتي 
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يتجلى الاسـتقلال الاداري فـي وجـوب تـوفر الاسـتقلال الكامـل بـشأن تعيـين                    .٥
وكـذلك أبـداء الـراي الفنـي المحايـد دون           .وتأليف وتحفيز كل العاملين في الجهاز الرقابي        

  .تدخل أي سلطة من سلطات الدولة في اموره الادارية 

ان قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي قـد             ,ن خلال هذا البحث     لقد لاحظنا م    .٦
, حصر الحصانة من حيث العـزل والاعفـاء مـن المنـصب بـرئيس الـديوان دون نائبـه                    

بخلاف القوانين السابقة  التي وسـعت مـن نطـاق هـذه الحـصانة لتـشمل نـواب رئـيس                     
 النظـام الـداخلي احكـام       وكـذلك لـم يـنظم القـانون ولا        . الديوان ورؤساء دوائر الديوان     

رئاسـة  , استقالة رئيس الديوان حيث لم يبين الى من تقـدم ومـن الـذي يبـت فـي امرهـا                     
  .مجلس النواب ام مجلس النواب 

ومما لاحظه  الباحـث عنـد مراجعـة النـصوص قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة                     .٧
بـين مـدى التـزام      الاتحادي ان المشرع العراقي قد سـاير القـوانين المقارنـة فـي عـدم ت               

ويعتقـد الباحـث ان   . السلطة التشريعية بوضع تقارير هذه الاجهزة الرقابيـة موضـع التنفيـذ           
حيث كان عليه ان يلزم نفـسه بـان ينـاقش هـذه التقـارير خـلال مـدة                   , هذا مسلك معيب  

كذلك يعاب على قانون ديوان الرقابة المالية انه لـم يتطـرق الـى دور الـديوان فـي                .محددة  
كمـا  .  على حقيقة الحساب الختامي لموازنة الدولـة كمـا فعلـت القـوانين المقارنـة               الوقوف

أنه لم يساير قانون الاماراتي في جواز دعـوة رئـيس الـديوان لحـضور جلـسات مجلـس                   
كـذلك مـا    . البرلمان عند مناقشة تقارير الديوان لبيان آرائه فـي المـسائل محـل المناقـشة              

 اتفق مع القانون الامـاراتي بانـه لـم يحـدد الجهـة التـي                يعاب على القانون العراقي انه قد     
سيرتبط بها في حالة تعطيل مجلس النواب لأي سـبب كـان علـى خـلاف قـوانين بعـض                    

لكـن وبـالرغم مـن هـذه الانتقـادات التـي            . وهذا قصور تشريعي ينبغي معالجتـه     ,الدول  
ن فـي تحديـد العلاقـة      وجهة الى هذا المشرع الا انه يمكن القول انه قد سـاير هـذه القـواني               

بين هذه الاجهزة الرقابية والسلطة التشريعية بانها علاقـة تنظيميـة وظيفيـة ولـيس علاقـة                 
  .تبعية ادارية وهذا مسلك حسن 

فيما تقدم يتضح لنا ان ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي فـي العـراق لـيس لـه أي                      .٨
ة امـام القـضاء حيـث انـه لا          اختصاصات قضائية كما انه ليس مخولا برفع قضاياه مباشـر         

كمـا ان   . يعد خصما في الدعاوي التي يحيلها الى القضاء كمـا انـه لا يمثـل الحـق العـام                    
قانون ديوان الرقابة المالية لم يتضمن أي نص بـشأن متابعـة القـضايا التـي يـتم احالتهـا                    

 حيـث   الادعاء العام او الجهات التي لها العلاقة لمعرفـة مـا اسـفرت عنـه تلـك القـضايا                  
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ويعتقـد الباحـث اذا لـم يكـن هنـاك اليـة       . يقتصر دور الديوان على الاحالة دون المتابعـة       
  . محددة لمتابعة نتائج العمليات الرقابية فان هذه الرقابة تكون عديمة الجدوى 

  :المقترحات 

يدعو الباحث المشرع العراقي بان ينـتهج مـسلك المـشرع المـصري والامـاراتي                 .١
 كـرقم واحـد ضـمن موازنـة      الاتحـادي  موازنة ديوان الرقابـة الماليـة     بان يدرج مشروع    

  .الدولة العامة 

 قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي      جعـل بان ي, نقترح على المشرع العراقي   .٢
ينص على ارتباط ديوان الرقابة المالية موقتا بمجلـس القـضاء الاعلـى فـي حالـة تعطيـل                 

  . مجلس النواب لأي سبب كان 

 نـصوص تلـزم      الاتحـادي  يقترح الباحث تضمين قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة            .٣
الديوان بمتابعة القضايا التي يحيلها الى الجهات المختصة وذلـك علـى اعتبـاره طرفـا فـي                  
هذه الدعاوي وبالتالي له ممارسة كافة طرق الطعـن القانونيـة بـالحكم لأنـه يمثـل الحـق                   

  .العام 

اقي  فـي نـصوصه حالـة غيـاب رئـيس الـديوان او بقـاء                 لم يعالج المشرع العر     .٤
قـانون ديـوان   داعين المـشرع ان يعـالج هـذا القـصور التـشريعي بـان               ,منصبه شاغرا   

لرئيس الديوان ان ينيب عنـه احـد نوابـه فـي حالـة           : "الاتي  نص  الرقابة المالية الاتحادي ال   
 القـدم نـاب عنـه اقـدمهم فـي           ناب عنه اقدمهم فاذا تساووا في     , فاذا لم ينب احدهم     , غيابه  

" ولا يجوز ان يبقى منصب رئيس الـديوان شـاغرا اكثـر مـن سـتة اشـهر          , الخدمة العامة 
.  

مـن قـانون ديـوان الرقابـة        " ٢٦"تـضمين المـادة     ,نقترح على المشرع العراقـي        .٥
يعفـى  :   ثالثـا     -:الفقـرتين التـاليتين     ,  المعـدل    ٢٠١١ لـسنة    ٣١المالية الاتحادي رقـم     

يعتبـر الـرئيس ونـواب      : رابعـا   . رئيس الديوان بنفس طريقة اعفاء رئيس الـديوان         نائب  
الرئيس ورؤساء الـدوائر، مـصونين عـن التعقيبـات القانونيـة فيمـا يتعلـق بتـصرفاتهم                  

  .الرسمية في أداء مهام الرقابة والتدقيق، وفق أحكام هذا القانون

ئـيس الـديوان مقترنـة بموافقـة        بان يجعل اسـتقالة ر    , نقترح على المشرع العراقي       .٦
  .مجلس النواب
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مـوظفي ديـوان الرقابـة الماليـة        تنظـيم شـؤون     , نقترح على المـشرع العراقـي       .٧
 من تعيين وترقية ونقل وعزل بنظام خاص يتناسـب مـع طبيعـة عملهـم الرقـابي                  الاتحادي

  :و بان يجعل 

  .قة مجلسه تعيين ونقل رؤساء دوائر الديوان بقرار من رئيس الديوان ومواف  •

تعيين ونقل سائر موظفي الديوان بقرار مـن رئـيس الـديوان بعـد عـرض لجنـة                    •
على ان ينظم القـانون هـذه اللجنـة مـن حيـث التـشكيل والاختـصاص                 ,شؤون الموظفين   

  .ويصدر نظام هذه اللجنة بقرار من رئيس الديوان وموافقة مجلسه

 الا بقـرار مـن مجلـس        لا يجوز مسائلة او عزل أي موظف من مـوظفي الـديوان             •
علــى ان يــنظم القــانون هــذا المجلــس مــن حيــث التــشكيل والاختــصاص . تــأديبي 

  .والإجراءات ويصدر نظام هذا المجلس  بقرار من رئيس الديوان وموافقة مجلسه
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٧٥ 

  الهوامش
 ـ,٩/١٠/٢٠٠٦فـي   " ٢٠٠٦/ت/٢٢٨"ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليـا فـي العـراق رقـم             ) ١( ر غي

  .منشور

 ان حياد واستقلال مراقـب الحـسابات مـسألة شخـصية تتعلـق بـه                النظرية الذاتية ويرى اصحاب   )  ٢(
وحده، اذ ان مراقب الحسابات المحايد والمستقل يكون كـذلك فقـط اذا كـان هـو شخـصياً يـشعر بأنـه                       

  نـافع   زينـب مؤيـد    :للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر         ....مستقل فكرياً وعدم وجود اي ضغوط خارجيـة       
,  دراسة تحليلية لآراء عينـة مـن مراقبـي الحـسابات فـي العـراق            -حيادية واستقلالية مراقب الحسابات   :

, ٢٠٠٣,بغـداد ,بحث مقدم الى المعهد العربي للمحاسـبين القـانونيين  لنيـل شـهادة المحاسـبة القانونيـة                   
بحـث مقـدم    " التطبيـق  استقلال مراقب الحسابات بـين النظريـة و        :معد خالد الزهيري  كذلك ينظر   .٢٨ص

الـى هيــأة الامنــاء فــي المعهــد العربــي للمحاســبين القــانونيين لنيــل شــهادة المحاســبة القانونيــة،  
  .١١ص,١٩٩٥,بغداد

بـلا مكـان    ,المدخل الحديث لتدقيق الحـسابات، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع             : أحمد حلمي جمعة  . د) ٣(
ور قـانون ديـوان المحاسـبة فـي المحافظـة           د : محمد ياسين الرحاحلة  كذلك ينظر   .٦٢ص,٢٠٠٠, طبع  

, بحـث منـشور     , على الاموال العامة في المملكة الاردنية الهاشـمية فـي ظـل المتغيـرات المعاصـرة                 
  .٢٩١ص,٢٠٠٦, " ٢"العدد , " ٢"المجلد , المجلة  الاردنية في ادارة الاعمال 

, مجلـة الادارة العامـة   , بحـث منـشور   ,معايير استقلالية الرقابـة الماليـة العليـا     : سعود الهلولي )  ٤(
كـــذلك اشـــار الـــى هـــذا المعنـــى                                                                                                       .١٦٥ص, ١٩٩١," ٧٠"العـــدد , "٣٠"مجلـــد 

Arens, Alvin A., Loebbecke, James K., Auditing: An integrated Approach, 
Prentics – Hall international, Eighth  Edition, 2000,p86.  

 بـأن مراقـب الحـسابات بـشر وهـو بطبيعتـه معـرض لان                النظرية الموضوعية ويرى اصحاب   )  ٥(
ينحاز الى اية جهة من الجهات المستفيدة من تقريره، فمـن الـضروري ان تكـون هنـاك اعـراف مهنيـة                 

قب الحسابات الالتزام بها حتى يتم تحديـد مـسؤوليته، فـضلاً عـن قواعـد                وقواعد ومعايير تحتم على مرا    
للمزيـد  ... وانظمة وتعليمات تحدد عمل مراقب الحسابات بحيث يـضمن الالتـزام بهـا حيـاده واسـتقلاله                

ــر    ــيل انظ ــن التفاص ــافع  : م ــب مؤيــد ن ــابق   : زين ــر                                           .٢٨ص, مــصدر س ــذلك ينظ ك
Flint, David, Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction,Macmillan 

Education Ltd., London, 1988,p59.  

, نـشور  بحـث م  , متطلبات اجهـزة الرقابـة للقيـام برقابـة الاداء            : وعبد خرابشة , صادق الحسني   ) ٦(
  .٣٤١ص, ٢٠٠٠, "٢"عدد, "٢٧"مجلد , مجلة دراسات العلوم الادارية 

 :Webester, Merriam A. Webester New Collegiate Dictionary, G & Cينظـر  ) ٧(
Merriam Company, Spring Field, Massachsetts, U.S.A. , 1969,p426.  
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٧٦ 

بحـوث ومناقـشات النـدوة التـي     "  الاقطار العربيـة     الرقابة المالية في   : احمد السيد النجار واخرون   )  ٨(
 , ٢٠٠٩, بيـروت   , مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة         , ١ط, " اقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفـساد     

  .٢٦١ص 

  .٥٤٦ص, المصدر السابق : احمد السيد النجار واخرون)  ٩(

 ـ   " ٢١"من المادة   " خامسا"ينظر الفقرة   ) ١٠(  لـسنة  ٣١ة الماليـة الاتحـادي رقـم     من قانون ديـوان الرقاب
  . المعدل٢٠١١

  .  المعدل ١٩٨٨ لسنة ١٤٤من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم " ٢٨"ينظر المادة ) ١١(

  .٢٠١١ لسنة٨من قانون ديوان المحاسبة رقم  " ٤٣"ينظر المادة )  ١٢(

 لـسنة   ٣١الماليـة الاتحـادي رقـم         من قانون ديـوان الرقابـة       " ٢١"من المادة   " اولا"ينظر الفقرة   )  ١٣(
  . المعدل٢٠١١

 لـسنة   ٣١من قانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي رقـم               " ٢٢"من المادة   " ثالثا"ينظر الفقرة   )  ١٤(
  . المعدل٢٠١١

 ١٩٩٠ لـسنة    ٦مـن قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة رقـم              "١"مـن المـادة     " رابعا"ينظر الفقرة   ) ١٥(
مـن  " ٩"و المـادة  ,"الملغـى " ١٩٨٠لـسنة ١٩٤من قانون ديوان الرقابة الماليـة رقـم         "١٦"والمادة  ,"الملغى"

  ". الملغى"١٩٨٦لسنة٤٢قانون ديوان الرقابة المالية رقم

 المعـدل   ١٩٨٨ لـسنة    ١٤٤من قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم            " ٢٧"ينظر المادة   )  ١٦(
  . المعدل١٩٨٣ لسنة ٨٢من المرسوم الاشتراعي رقم " ١٨"كذلك ينظر المادة.

  . ٢٠١١ لسنة٨من قانون ديوان المحاسبة رقم  " ٤٣"ينظر المادة )  ١٧(

 لـسنة   ٣١من قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي رقـم            " ٢١"من المادة " خامسا"ينظر الفقرة   ) ١٨(
يخـتص مجلـس الـديوان بأعـداد وإقـرار مـشروع  الموازنـة               :" والتي تنص على ان     , المعدل   ٢٠١١

لسنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسـالها الـى وزارة الماليـة لتوحيـدها ضـمن الموازنـة                   ا
   .العامة للدولة

   . ٢٠٠٤ لسنة ٩٤من قانون الادارة المالية والدين العام رقم " ٦"ينظر القسم ) ١٩(

كمـا  . المعـدل  ١٩٨٨ لـسنة    ١٤٤من قانون الجهاز المركزي للمحاسـبات رقـم         " ٢٨"ينظر المادة   )  ٢٠(
  .٢٠١١ لسنة٨من قانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم  " ٤٣"ينظر المادة 

منـشورات الحلبـي    , ١، ط" دراسـة مقارنـة  " الرقابـة الماليـة العليـا      :محمد رسول العموري  . د) ٢١(
 ـ    : سـيروأن عـدنان ميـرزا الزهـاري         وكذلك   ,٤٥ص,٢٠٠٥بيروت ،   , الحقوقية   ى الرقابـة الماليـة عل
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ــي  ــانون العراق ــي الق ــة ف ــة العام ــذ الموازن ــي  ,١ط,تنفي ــواب العراق ــس الن ــة لمجل ــدار الاعلامي ال
 .٩٠ص,٢٠٠٨,بغداد,

 والتـي نـصت علـى أن    ٢٠٠٥مـن الدسـتور العـراق لعـام        " ٦٢"من المـادة    " ثانيا"ينظر الفقرة   ) ٢٢(
جمـل مبالغهـا ، ولـه       لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنـة العامـة، وتخفـيض م             "

  ".عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات العامة

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي " ٧٧"ينظر المادة )  ٢٣(

كـذلك اشـارة الـى هـذا          .٢٠٠٥من الدسـتور العـراق لعـام        " ٦١"من المادة   " سابعا"ينظر الفقرة   )٢٤(
دور الـسلطة التـشريعية فـي الرقابـة علـى الأمـوال العامـة            : جيهان حسن سيد احمد خليل    . دالمعنى  

  .٦٣ ص ,٢٠٠٢القاهرة ـ , دار النهضة العربية,

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي " ٧٧"ينظر المادة )  ٢٥(

  . ٢٠٠٧النواب العراقي من النظام الداخلي لمجلس " ٩٢"من المادة " ثانيا"ينظر الفقرة ) ٢٦(

   .٤٨ص, مصدر سابق  : محمد رسول العموري. د) ٢٧(

الحـساب الـذي يبـين نفقـات الدولـة وإيراداتهـا         : " بعدة تعريفات منها انه      الحساب الختامي يعرف  ) ٢٨(
بيـان للنفقـات    "أو أن الحـساب الختـامي هـو         " . المتحققة خلال فترة زمنية مضت عادة ما تكـون سـنة          

بيـان للنفقـات التـي أنفقـت فعـلا          "، أو هـو     " ات التي تحققت فعلا في فترة انقضت من الـزمن         والإيراد
 : عـادل احمـد حـشيش   . دللمزيـد ينظـر    " ...والإيرادات التي حصلت فعلا في فترة انقضت من الـزمن         

رضـا  . دوكـذلك   . ٢٧٤ص,م١٩٩٢, بيـروت , دار النهـضة للطباعـة والنـشر        , أساسيات المالية العامة  
, البـصرة   , الـدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر والترجمـة           , المالية العامـة    :  علي   أبو حمد آل  صاحب  
  .٧٦ص,مصدر سابق : جيهان حسن سيد احمد خليل. دوكذلك . ١٢٣ص,م ٢٠٠٢

, ٢٠٠٤ لـسنة    ٩٤من قـانون الادارة الماليـة والـدين العـام رقـم             " ١١"من القسم   " ٦"ينظر الفقرة   ) ٢٩(
 نيسان من السنة التالية يقـوم وزيـر الماليـة بأعـداد الحـسابات الختاميـة              ١٥في  " :والتي تنص على ان     

وبـدوره يقـوم الـديوان      .السنوية لا سيما اموال الميزانية الخاصة ويقدمها الى ديوان الرقابة المالية العليـا              
ويقـوم مجلـس الـوزراء بتقـديم        . مـن شـهر حزيـران        ١٥بأعداد تقرير رقابي بشأن الحـسابات فـي         

  . حزيران ٣٠لحسابات الختامية وتقرير الرقابة الى الجهة تتمتع بسلطة تشريعية في ا

رسـالة  ,  الاختصاص المالي للسلطة التـشريعية فـي الدسـاتير العراقيـة       :محمد طه حسين الحسيني   ) ٣٠(
  .٢٩٩ص, ٢٠١٠,ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة الكوفة

دون , بيـروت   , دار النهـضة العربيـة      , " الدولـة والحكومـة   "نظم السياسية   ال : محمد كامل ليلة  . د) ٣١(
  .٩٢١ص, ذكر سنة طبع 

  . ٢٦١ص,مصدر سابق  : احمد السيد النجار واخرون)  ٣٢(
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المؤتمر الدولي الثالث لمجموعة العمل للأجهـزة العليـا للرقابـة والمحاسـبة فـي الـدول العربيـة                   ) ٣٣(
كـانون  ,٣١العـدد ,الـسنة الحـادي عـشر     ,نشور في مجلة الرقابة الماليـة     الم,١٩٩٣المنعقد في تونس عام     

  .٥٣ص,١٩٩٧,الاول

: ماجـد محمـد الخزرجـي   كـذلك ينظـر    .٦١٩ص, المصدر السابق     : احمد السيد النجار واخرون   )  ٣٤(
ن كـانو ,٣٣العـدد ,مجلـة الرقابـة الماليـة     , بحث منشور , استقلالية الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة     

  . ٢ص,١٩٨٨,الاول

ايتـراك  ,١ط,الموسوعة القانونية والامنيـة فـي حمايـة المـال العـام              : محمد علي احمد قطب   . د)  ٣٥(
رقابـة  :طـارق حمـدي الـساطي       . دكـذلك ينظـر     .  وما بعدها  ٤٦١ص, ٢٠٠٦,القاهرة,للنشر والتوزيع   

  .٣٦ص,١٩٦٨,رهالقاه,دار الفكر العربي , ديوان المحاسبات على مشروعية تنفيذ النفقات

 عبـد الـرؤوف جـابر   . دكـذلك ينظـر   . ٤٣٢ص, مصدر سـابق        : احمد السيد النجار واخرون   )  ٣٦(
بيـروت  ,منـشورات الحلبـي الحقوقيـة       , ١ط, ,دراسات قانونية مقارنة في قوانين هيئات الرقابة العليـا          : 

  .١٦٧ص,مصدر سابق: سعود الهلوليوينظر .١٠٧ص,٢٠٠٤،

   .iq.iraqja.wwwالمنشور على الموقع الكتروني , .٢٠١٠/اتحادية/ ٨٨قم ينظر قرارها المر) ٣٧(

من قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي المـرقم           " ٢١"من المادة   " ثالثا ورابعا "ينظر الفقرات   )  ٣٨(
  . المعدل ٢٠١١ لسنة ٣١

المعـدل بالقـانون   ١٩٨٨ لـسنة   ١٤٤المركزي للمحاسـبات رقـم   من قانون الجهاز " ١"ينظر المادة  ) ٣٩(
الجهـاز المركـزي للمحاسـبات هيئـة مـستقلة ذات شخـصية         :"والتي تـنص علـى ان       ١٩٩٨ لسنة ١٥٧

  ..." .اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية 

  .٢٠١١ لسنة٨من قانون ديوان المحاسبة رقم  " ٢"ينظر المادة ) ٤٠(

    .  ٢٠١١لسنة ) ٣١( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) ٢٢(ينظر المادة )  ٤١(

  .    المعدل٢٠١١لسنة ) ٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )  ٢٢(ينظر المادة )  ٤٢(

  . المعدل ٢٠١١لسنة ) ٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )  ٢٣(ينظر المادة )  ٤٣(

  .  المعدل ٢٠١١لسنة ) ٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم )  ٢٦(دة ينظر الما) ٤٤(

  . المعدل ١٩٨٨ في ١٤٤من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم " ٢٠"ينظر المادة )  ٤٥(

 والتـي تـنص علـى ان        ٢٠١٣من دستور جمهوريـة مـصر العربيـة لعـام           "  ٢٠٢"ينظر المادة   )  ٤٦(
مهورية رؤساء الهيئات المـستقلة والأجهـزة الرقابيـة بعـد موافقـة مجلـس الـشورى ،                يعين رئيس الج  :"

  ....".وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
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  . المعدل ١٩٨٨في ) ١٤٤(من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ) ٢٢(ينظر المادة ) ٤٧(

   .٢٠١١لسنة ) ٨(لاماراتي رقم من قانون ديوان المحاسبة ا) ٣٢(ينظر المادة )  ٤٨(

   .٢٠١١لسنة ) ٨(من قانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم ) ٣٨ و ٣٧(ينظر المادة )  ٤٩(

   .٢٠١١لسنة ) ٨(من قانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم ) ٣٦(ينظر المادة )  ٥٠(

لـس النـواب المنـشور      من النظـام الـداخلي لمج     ) ٥٤(و) ٥٣(و) ٥٢(و) ٥١(و) ٥٠(ينظر المواد   )  ٥١(
  .٢٠٠٧ شباط ٥في ) ٤٠٣٢(في جريد الوقائع العراقية ذي العدد 

 . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي " ٧٧"ينظر المادة )  ٥٢(

  . ٢٠١١لسنة ) ٣١(من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المعدل رقم ) ٢٤(ينظر المادة )  ٥٣(

   . ٢٠٠٥من الدستور العراقي ) ٦١(ثامنا من المادة ) اه(ينظر الفقرة )  ٥٤(

والتـي تـنص علـى       , ٢٠٠٥من الدسـتور العراقـي      " ٦١"من المادة   " ثامنا/ب/٣/ها" ينظر الفقرة   ) ٥٥(
ولـه  , لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقـا للإجـراءات المتعلقـة بـالوزراء                :ان  

  . اعفاءهم بالأغلبية المطلقة 

لمجلـس  (والتـي تـنص علـى        ,٢٠٠٥من الدستور العراقـي     " ٦١"ن المادة   م" ثامنا/أ"ينظر الفقرة   )  ٥٦(
النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً مـن تـاريخ قـرار سـحب الثقـة، ولا                     

 ـ                     ضواً، اثـر   يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء علـى رغبتـه أو طلـب موقـع مـن خمـسين ع
مناقشة استجواب موجه اليه،ولا يصدر المجلس قراره في الطلـب الا بعـد سـبعة ايـام فـي الاقـل مـن                       

  ). تأريخ تقديمه

وقـد  . المعـدل  ١٩٨٨ فـي   ١٤٤من قانون الجهاز المركـزي للمحاسـبات رقـم          ) ٢٠(ينظر المادة   ) ٥٧(
يـث نـصت المـادة الاولـى منـه          ح,١٩٥٨ لـسنة    ٧٩نظم هذه الاجراءات بالقانون محاكمة الوزراء رقم        

تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عـشر عـضوا سـتة مـنهم مـن أعـضاء                    :" على ان   
يختارون بطريق القرعة وسـتة مـن مستـشاري محكمـة الـنقض ومحكمـة       " مجلس الشعب   "مجلس الأمة   

" منـه  "٥" ونـصت المـادة  ".  التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى في كـل إقلـيم      
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى يعاقـب الـوزراء بالعقوبـات المنـصوص عليهـا                  

) ٢.(الخيانـة العظمـى     ) ١: (في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمـة مـن الجـرائم الآتيـة               
التـصرف أو الفعـل الـذى مـن شـأنه التـأثير             )  ٣(.مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدسـتور       

بالزيادة أو النقصان فـي أثمـان البـضائع أو العقـارات أو أسـعار أوراق الحكومـة الماليـة أو الأوراق                      
. المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحـصول علـى فائـدة شخـصية أو للغيـر                   

لإيهام للحصول على فائـدة أو ميـزة ذاتيـة لنفـسه أو لغيـره مـن أيـة                   استغلال النفوذ ولو بطريق ا    ) ٤(
المخالفـة العمديـة للقـوانين أو اللـوائح التـي يترتـب         ) ٥.(سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسـسة         
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العمـل أو   ) ٦.(عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة العامـة الأخـرى               
قصد منه التأثير في القضاة أو أيـة هيئـة خولهـا القـانون اختـصاصا فـي القـضاء أو                     التصرف الذى ي  

التدخل في عملية الانتخـاب أو الاسـتفتاء أو اجراءاتهمـا بقـصد التـأثير               ) ٧.(الافتاء في الشئون القانونية   
في نتيجة أي منهما سـواء كـان ذلـك بإصـدار أوامـر أو تعليمـات مخالفـة للقـانون إلـى المـوظفين                    

  ".ختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعةالم

  . م٢٠١٣من دستور جمهورية مصر العربية لعام "  ٢٠٢"ينظر المادة )  ٥٨(

   . ٢٠١١لسنة ) ٨(من قانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم ) ٣٢(ينظر المادة )  ٥٩(

 المعـدل   ١٩٧٣ لـسنة    ١٠من قانون المحكمة الاتحادية العليـا رقـم         " ٣٣"من المادة " ٧"ينظر الفقرة   ) ٦٠(
 . 

حيـث نـصت    . ٢٠١١لـسنة  ) ٨(من قانون ديوان المحاسـبة الامـاراتي رقـم       ) ٣٦(ينظر المادة   )  ٦١(
 ثبـوت عجـزه عـن القيـام     -٢ الاسـتقالة   -١: تنتهي خدمة رئيس الديوان لاحد الاسباب الاتيـة   : " بان  

 الاعفـاء مـن   -٥ الوفـاة   -٤   اسـناد منـصب اخـر اليـه بموافقتـه       -٣بمهام وظيفته لأسباب صحية       
  ".منصبه بمرسوم اتحادي 

" ١٩٨٠ لـسنة  ١٩٤من قانون ديوان الرقابـة الماليـة رقـم          " ١٦"من المادة   " ب/خامسا"ينظر الفقرة   )  ٦٢(
  ".الملغى

) ١٩٤(مـن قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة رقـم             ) ١٦(مـن المـادة     " أ/خامـسا "ينظر الفقـرة    )  ٦٣(
  ". الملغى" ١٩٨٠لسنة

 لـسنة   ٣١من قانون ديوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي المـرقم            ) ٢٢(من المادة   ) ثالثا(ينظر الفقرة   )  ٦٤(
  . المعدل ٢٠١١

  . المعدل ٢٠١١ لسنة ٣١من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ) ٣٧(ينظر المادة )  ٦٥(

وقــد نظمــت .زي للمحاســبات مــن لائحــة العــاملون فــي الجهــاز المركــ) ٣(ينظــر المــادة )  ٦٦(
من ذات اللائحة تشكيل هذه الجنة واختـصاصها وكيفيـة انعقادهـا والقـرارات التـي                " ٣٥،٣٦،٣٧"المواد

  . تصدرها وكيفية الطعن بهذه القرارات

   . ٢٠١١ لسنة ٨من قانون ديوان المحاسبة الاماراتي المرقم ) ٤٠(ينظر المادة )  ٦٧(

لا يحـق لـرئيس     ((من قـانون الـديوان النافـذ والتـي تقـول            ) ٣٣(مادة  باستثناء ما نصت عليه ال    )  ٦٨(
الديوان او نوابه أو رؤساء  الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسـة أي مهنـة او عمـل أخـر ولـو                       
كان ذلك خارج أوقات الـدوام الرسـمي باسـتثناء المؤلفـات والبحـوث وإلقـاء المحاضـرات والترجمـة           

والتـي جـاءت متوافقـة مـع الفقـرة          )) لعلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المـدني       وعضوية المجالس ا  
  .  المعدل ١٩٩١ لسنة ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ٥(من المادة ) اولا(
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 ١٩٩١  لـسنة     ١٤من قانون انضباط موظفي الدولـة والقطـاع العـام المـرقم               "١٠و٨"ينظر المواد ) ٦٩(
  .لالمعد

المعـدل  ١٩٨٨ لـسنة      ١٤٤من قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم            " ٢٥"ينظر المادة   )  ٧٠(
لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقومـوا بـأي عمـل آخـر بمرتـب                   :" والتي تنص على ان   ,

لنـسبة  ولا يـسرى ذلـك با     .أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أيـة جهـة أخـرى                  
للمساهمة فى المجالات البحثية والعلمية وأعمال التـدريب بـشرط الحـصول علـى تـصريح بـذلك مـن                    

ولا يجـوز لهـم   .رئيس الجهاز ، ويكون التصريح لرئيس الجهاز في ذلـك مـن رئـيس مجلـس الـشعب               
مزاولة مهنة حرة أو القيـام بـأي عمـل تجـارى أو صـناعي أو مـالي أو أي عمـل آخـر يتعـارض                          

كما يحظر علـى أي مـنهم أن يـشترى أو يـستأجر شـيئا            . وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب       ومقتضيات
من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموالـه أو يقايـضها عليهـا أو أن يحـصل علـى أيـة                         
ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام أو أية جهـة تخـضع لرقابتـه ولا يـسرى هـذا الحظـر علـى                         

مـن ذات القـانون   " ٢٦"كـذلك نـصت المـادة      ".عامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى علـى الكافـة            الت
لا يجوز لمديري إدارات مراقبـة الحـسابات ونـوابهم ومراقبـي الحـسابات بهـا أن يجمعـوا بـين                    :" انه

 ـ             ر أجـر  وظائفهم وبين أي عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خـدمات للغيـر بـأجر أو بغي
كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الإدارات التي عملوا بها إلا بعـد مـضى ثـلاث سـنوات علـى        .

  ."تركهم العمل في إدارة مراقبة حسابات تلك الجهات

يتـولى  :"...من لائحة العاملون في الجهـاز المركـزي للمحاسـبات والتـي نـصت             " ٦٢"ينظر المادة   )٧١(
لى العاملين بالجهاز مجلـس تأديـب يـشكل برئاسـة رئـيس مجلـس الدولـة او        توقيع العقوبات التأديبية ع  

احد نوابه او احد الوكلاء بالجهاز يختاره مكتب الجهاز اذا كان المحـال للمحاكمـة يـشغل وظيفـة ادنـى                      
واحـد  . من وظيفة وكيل الجهاز وعضوية كل مـن مستـشار بمجلـس الدولـة يختـاره رئـيس المجلـس                   

لعليا بالجهـاز يختـاره رئيـسة بـشرط الا تقـل فئتـه عـن فئـة المجـال الـى                      شاغلي الوظائف الفنية ا   
وتكـون قـرارات    . وتكون الاحالة الى مجلس التأديب للجميـع بقـرار مـن رئـيس الجهـاز              ... المحاكمة

مجلس التأديب نهائية  حيث لا يجوز لذوى الشأن الطعـن فـي القـرارات الـصادرة مـن المجلـس امـام                
   ". المحكمة الادارية العليا

: والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالجهاز حتـى وظـائف الفئـة الاولـى هـي                   )  ٧٢(
 الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على ستين يومـا فـي الـسنه ،ولا يجـوز أن تتجـاوز                     -٢. الانذار   -١" 

 تأجيـل   -٣. لنـزول عنـه   الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب بعد الربـع الجـائز الحجـز عليـه او ا                
.  الحرمـان مـن العـلاوة الدوريـة او جـزء منهـا      -٤. موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز سته اشـهر  

 تأجيـل الترقيـة عنـد       -٦.  الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تتجـاوز سـته اشـهر               -٥
نـى مباشـرة مـع خفـض         الخفض الى وظيفـة فـي الدرجـة الاد         -٧. استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين     

 الفـصل مـن الخدمـة او      -٩. الاحالـة الـى المعـاش        -٨. الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيـة        
  من لائحة العاملون في الجهاز المركزي للمحاسبات" ٥٨"للمزيد من التفاصيل ينظر المادة . "العزل
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: والتـي تـنص    . ٢٠١١لـسنة   ) ٨ (من القانون ديوان المحاسبة الامـاراتي رقـم       ) ٤١(ينظر المادة   ) ٧٣(
يلتزم موظفو الديوان بمعايير السلوك المهني الصادرة عن المنظمـات الدوليـة المتخصـصة فـي اعمـال             " 

الرقابة وان يقوموا بتأدية اعمالهم بأمانه وبشكل مهنـي ومـستقل وفـق مـا ورد بهـذا القـانون ولائحتـه                      
  :الداخلية ويحظر عليهم ما يلي 

  .هم واية وظيفة اخرى الجمع بين وظائف.١

الجمع بين وظائفهم وعضوية مجالس ادارات الهيئات والمؤسـسات والـشركات وغيرهـا مـن الجهـات                 .٢
  .الخاضعة للرقابة 

الاشتراك في اللجان او اداء اية اعمال في الجهات الخاضعة لرقابـة الـديوان او غيرهـا مـن الجهـات                 .٣
  .يوان باجر او بدون اجر الا بأذن مسبق من رئيس الد

اطلاع الغير على ما بحوزتهم بحكـم وظـائفهم او ممارسـتهم لاختـصاصاتهم الرقابيـة مـن اوراق او                    .٤
بيانات او مستندات او معلومات كما لا يجوز لهم تـداولها او نـسخها او توزيعهـا سـواء بـشكل مكتـوب                    

  .الديوان او الكتروني الا فيما تفتضيه ممارستهم لأعمال وظائفهم او بأذن مسبق من رئيس 

العمل لدى الجهة التي كان يدقق عليها في السنة الـسابقة مباشـرة لتقـديم الا بعـد مـرور سـنة مـن                        .٥
  .انتهاء خدمته 

  .قبول الهدايا والرشوة .٦

افشاء اية معلومات او اذاعة اية بيانات تتعلق بعمل الـديوان وموظفيـه او الجهـات لرقابتـه بمـا فـي                      .٧
تدقيق ونظريات واساليب الرقابـة والـسياسات واللـوائح الداخليـة المعمـول             ذلك ملفات ومستندات خطط ال    

  .بها فيه 

 درهم او بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مـن تعمـد اعطـاء           ٥٠٠٠ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن       
  ".بيانات او معلومات بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون او لائحته الداخلية 

  .المصدر السابق,بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية  " ليما"من اعلان "٦" القسم ينظر) ٧٤(

منـشورات  " دراسـة مقارنـة     "رقابة ديوان المحاسـبة  الاداريـة المـسبقة           :   وسيم نقولا ابو سعد     )٧٥(
  .١٢٩ص , ٢٠١٠, لبنان , بيروت , الحلبي الحقوقية 

 ـ   : عبد الرؤوف جابر  . د)  ٧٦(  ١٩٩٧عمـان ،    ,وان المحاسـبة دراسـة قانونيـة مقارنـة          دور رقابـة دي
 .١٠٧ص,

نحو علاقة داعمـة بـين الـسلطة التـشريعية والاجهـزة العليـا للرقابـة                : هشام زغلول ابراهيم  . د) ٧٧(
حزيـران  ," ٥٢"العـدد ,مجلـة الرقابـة الماليـة       , مقـال منـشور     , "تجربة الجهاز المركزي للمحاسـبات      "
  . ٢٥ص ,٢٠٠٨,
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دراسـة  "الرقابة المالية على الاجهزة الادارية في دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة                : نعاننواف ك ) ٧٨(
   . ١٠١ص ,٢٠٠٥," ٢"العدد, "٢"المجاد,مجلة جامعة الشارقة ,بحث منشور , "مقارنة

المجلـة الدوليـة    , مقـال منـشور     , العلاقة بيت الاجهزة العليا واللجان البرلمانيـة         : جاكيك مازور )  ٧٩(
   . ١٦ص, ٢٠٠٣كانون الثاني ،  , ١العدد  , ٣٠المجلد , لرقابة المالية الحكومية ل

 لـسنة   ٣١من القـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي رقـم            " ٢٨"من المادة   " اولا"ينظر الفقرة   ) ٨٠(
  .   المعدل٢٠١١

  . المعدل٢٠١١لسنة  ٣١من القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم" ٢٢،٢٤"ينظر المواد ) ٨١(

من النظام الداخلي لمجلـس النـواب العراقـي المنـشور فـي      " ٩٢"من المادة " ثانيا "ينظر الى الفقرة  ) ٨٢(
تخـتص لجنـة النزاهـة فـي متابعـة          :"والتـي تـنص     . ٢٠٠٧ , ٤٠٣٢العـدد     , جريد الوقائع العراقية    

 ـ  ,هيأة النزاهـة    "ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة       ديـوان الرقابـة الماليـة      , تش العـام    دائـرة المف
  " . وغيرها من الهيئات المستقلة 

  . ٢٠٠٧من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام " ١٤٤"ينظر المادة ) ٨٣(

  . المعدل٢٠١١ لسنة ٣١من القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم" ١٧"ينظر المواد )  ٨٤(

 لـسنة   ٣١من القـانون ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي رقـم            " ٦"المادة  من  " خامسا"ينظر الفقرة   ) ٨٥(
  . المعدل٢٠١١

   .٢٠١٢ لسنة ١من النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية رقم " ٩"ينظر المادة )  ٨٦(

   .٢٦ص, مصدر سابق  : هشام زغلول ابراهيم. د) ٨٧(

  . المعدل ١٩٨٨ لسنة ١٤٤بات رقم من قانون الجهاز المركزي للمحاس" ١"ينظر المادة ) ٨٨(

 المعـدل  ١٩٨٨ لـسنة  ١٤٤من قانون الجهاز المركـزي للمحاسـبات رقـم       " ١٨"من المادة " ٤"الفقرة  )٨٩(
.  

  .٢٠١١ لسنة٨من قانون ديوان المحاسبة رقم  " ٤٦،٤٧ ,١٠"ينظر المواد  ) ٩٠(

لـسلطة التـشريعية بـالنظر      لم يتضمن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري أي نص يلـزم ا           ) ٩١(
في تقارير الجهاز واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها خلال مدة محـدد علـى خـلاف الدسـتور المـصري                   

منـه  علـى ان   "٢٠١" الذي الزم هذه السلطة بالنظر بها خلال ستة اشهر حيـث نـصت المـادة             ٢٠١٣لعام  
 ـ     :"  ن رئـيس الجمهوريـة ومجلـس النـواب     تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابيـة إلـى كـل م

وعلـى مجلـس النـواب أن ينظرهـا ، ويتخـذ            .ومجلس الشورى ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها          
وتنـشر هـذه التقـارير     . الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ستة أشهر مـن تـاريخ ورودهـا إليـه                
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٨٤ 

 ـ     .على الرأي العام     ق المختـصة بمـا تكتـشفه مـن دلائـل علـى             وتبلغ الأجهزة الرقابية سـلطات التحقي
  ".وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .ارتكاب مخالفات أو جرائم 

 فـي حالـة تعطيـل    ١٩٦٤ لـسنة ٣٠من قانون ديوان المحاسبة الكـويتي رقـم   " ٨٥"لقد بينت المادة  ) ٩٢(
  . الحياة النيابية فان ديوان المحاسبة يلحق مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء

, لمـصدر سـابق     ,دور رقابة ديـوان المحاسـبة دراسـة قانونيـة مقارنـة             : عبد الرؤوف جابر  . د)  ٩٣(
   .٨٦ص

, مـصدر سـابق     , دور رقابة ديـوان المحاسـبة دراسـة قانونيـة مقارنـة             : عبد الرؤوف جابر  . د) ٩٤(
   .٨٧ص

:  جـابر  عبـد الـرؤوف   . دكـذلك ينظـر      .٢٠٧ص, المصدر الـسابق     : محمد رسول العموري  . د)  ٩٥(
  .١٠٧ص,مصدر سابق , دور رقابة ديوان المحاسبة دراسة قانونية مقارنة 

   .٦١٩ص, مصدر سابق    :  احمد السيد النجار واخرون)٩٦(

مقـال  ,فعاليـة ومـصداقية الـديوان مـصدرها تمتعـه بالاسـتقلالية الكاملـة              : عبد العزيز الرومي  ) ٩٧(
  .١٢ص ,٢٠٠٧,ايلول ,الكويت ,مجلة الرقابة , منشور

  .  المعدل٢٠١١ لسنة ٣١من القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم" ٢٢،٢٦"ينظر المواد ) ٩٨(

  .  المعدل٢٠١١ لسنة ٣١من القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم" ١٧" ينظر المادة ) ٩٩(

  . المعدل٢٠١١ لسنة ٣١من القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم" ١٨"ينظر المادة ) ١٠٠(

 ١٩٨٨ لـسنة    ١٤٤مـن قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم             " ٢٠،٢١"ينظر المـواد    )  ١٠١(
  .المعدل 

 لـسنة   ١٤٤مـن قـانون الجهـاز المركـزي للمحاسـبات رقـم             " ١٨"من المادة   " ٥"ينظر الفقرة   )  ١٠٢(
  . المعدل ١٩٨٨

 لـسنة   ١٤٤ المركـزي للمحاسـبات رقـم        مـن قـانون الجهـاز     "  ١٣،١٥،١٦،١٧" ينظر المواد   ) ١٠٣(
  . المعدل ١٩٨٨

  .٢٠١١لسنة ) ٨(من القانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم " ٣٢،٣٧"ينظر المواد ) ١٠٤(

   .٢٠١١لسنة ) ٨(من القانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم " ٤"من المادة " ٥"ينظر الفقرة ) ١٠٥(

   .٢٠١١ لسنة ٨ان المحاسبة الاماراتي رقم من القانون ديو" ١٠"ينظر المادة ) ١٠٦(

  .٢٠١١لسنة ) ٨(من القانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم " ١٣"ينظر المادة ) ١٠٧(
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ــة العامــة : عــاطف صــدقي.د) ١٠٨( ــادئ المالي ــات والايــرادات العامــة ,مب ــشر ,النفق ــلا دار للن ب
  .٥١٣ص,١٩٦٨,

  . المعدل٢٠١١ لسنة ٣١قابة المالية الاتحادي رقممن القانون ديوان الر" ٩،٨"ينظر المواد ) ١٠٩(

  . المعدل٢٠١١ لسنة ٣١من القانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم" ١٦"ينظر المادة )  ١١٠(

  .  المعدل ١٩٧٩ لسنة ١٥٩من قانون الادعاء العام رقم " ٧"من المادة " اولا"ينظر الفقرة ) ١١١(

   .٢٠١١ لسنة ٨نون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم من القا" ٢٠"ينظر المادة ) ١١٢(

   .٢٠١١ لسنة ٨من القانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم " ٤٥"ينظر المادة ) ١١٣(

   .٢٠١١ لسنة ٨من القانون ديوان المحاسبة الاماراتي رقم " ٢٣"ينظر المادة ) ١١٤(
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 الكتب : اولا
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بلا دار للنشر ,النفقات والايرادات العامة ,مبادئ المالية العامة : عاطف صدقي.د .٨

,١٩٦٨.  
،دار الثقافة " دراسة قانونية مقارنة"دور رقابة ديوان المحاسبة  :عبد الرؤوف جابر. د .٩

  .١٩٩٧عمان ، ,للنشر والتوزيع 
, ١ط,دراسات قانونية مقارنة في قوانين هيئات الرقابة العليا  : عبد الرؤوف جابر. د .١٠

  .٢٠٠٤,بيروت ,منشورات الحلبي الحقوقية 
منشورات  , ١، ط" دراسة مقارنة" الرقابة المالية العليا  : محمد رسول العموري. د .١١

  .٢٠٠٥بيروت ، , الحلبي الحقوقية 
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 في حماية المال العام الموسوعة القانونية والامنية : محمد علي احمد قطب. د .١٢
 .٢٠٠٦,القاهرة,ايتراك للنشر والتوزيع ,١ط,

, بيروت , دار النهضة العربية , " الدولة والحكومة"النظم السياسية : محمد كامل ليلة. د .١٣
 .دون ذكر سنة طبع 

" دراسة مقارنة "رقابة ديوان المحاسبة  الادارية المسبقة  : وسيم نقولا ابو سعد .١٤
  . ٢٠١٠,لبنان, بيروت , لحقوقية منشورات الحلبي ا

  :الرسائل واطروحات :ثانيا 

 دراسة تحليلية لآراء عينة من -حيادية واستقلالية مراقب الحسابات :زينب مؤيد نافع .١
بحث مقدم الى المعهد العربي للمحاسبين القانونيين  لنيل شهادة , مراقبي الحسابات في العراق

 .٢٠٠٣,بغداد,المحاسبة القانونية 
, الاختصاص المالي للسلطة التشريعية في الدساتير العراقية: مد طه حسين الحسينيمح .٢

 .٢٠١٠,رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة الكوفة
بحث مقدم الى هيأة " استقلال مراقب الحسابات بين النظرية والتطبيق: معد خالد الزهيري .٣

  .١٩٩٥,لقانونيين لنيل شهادة المحاسبة القانونية، بغدادالامناء في المعهد العربي للمحاسبين ا

  البحوث والمقالات:ثالثا   

المجلة , مقال منشور , العلاقة بيت الاجهزة العليا واللجان البرلمانية  : جاكيك مازور .١
 .٢٠٠٣كانون الثاني ،  , ١العدد  , ٣٠المجلد , الدولية للرقابة المالية الحكومية 

مجلة الادارة ,بحث منشور , يير استقلالية الرقابة المالية العليا معا : سعود الهلولي .٢
 .١٩٩١," ٧٠"العدد , "٣٠"مجلد , العامة 

بحث , متطلبات اجهزة الرقابة للقيام برقابة الاداء  : وعبد خرابشة, صادق الحسني  .٣
 .٢٠٠٠, "٢"عدد, "٢٧"مجلد , مجلة دراسات العلوم الادارية , منشور 

مقال ,فعالية ومصداقية الديوان مصدرها تمتعه بالاستقلالية الكاملة  : ميعبد العزيز الرو .٤
 .٢٠٠٧,ايلول ,الكويت ,مجلة الرقابة , منشور
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٨٨ 

, بحث منشور, استقلالية الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة: ماجد محمد الخزرجي .٥
 .١٩٨٨,كانون الاول,٣٣العدد,مجلة الرقابة المالية

دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة على الاموال العامة  : حلةمحمد ياسين الرحا .٦
المجلة  الاردنية في , بحث منشور , في المملكة الاردنية الهاشمية في ظل المتغيرات المعاصرة 

 .٢٠٠٦, " ٢"العدد , " ٢"المجلد , ادارة الاعمال 
مارات العربية المتحدة الرقابة المالية على الاجهزة الادارية في دولة الا :نواف كنعان .٧

   .٢٠٠٥," ٢"العدد, "٢"المجاد,مجلة جامعة الشارقة ,بحث منشور , "دراسة مقارنة"
نحو علاقة داعمة بين السلطة التشريعية والاجهزة العليا  : هشام زغلول ابراهيم. د .٨

" ٥٢"ددالع,مجلة الرقابة المالية , مقال منشور , "تجربة الجهاز المركزي للمحاسبات "للرقابة 
  .٢٠٠٨,حزيران ,

   القوانين: رابعا 

 المعـدل الخـاص ديـوان المحاسـبة         ١٩٨٣ لـسنة    ٨٢المرسوم الاشـتراعي رقـم       .١
 .اللبناني 

 . المعدل ١٩٨٨ لسنة ١٤٤قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم  .٢
 . المعدل٢٠١١ لسنة ٣١قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي  رقم  .٣
 .٢٠١١ لسنة ٨ديوان المحاسبة الاماراتي رقم قانون  .٤
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Abstract 

  
This independence is the cornerstone of any process control and evaluation 
of one of the first and basic requirements of any regulatory system because 
of the special pressures that could result from the effects caused by work 
and move officials and offices to its supervision and public opinion ,The 
independence of the office is wide concept includes financial and 
administrative independence and intellectual. 
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